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 مقدمة -أرلاً  
 نحية ع  التقرير الثالث لمملكة الحرري :  

( من اتفاقية القضــــــــــاء على ايع أيــــــــــكال التمييز ضــــــــــد المرأة، تقدمت مملكة 18طبقاً للمادة ) - 1
( في CEDAW/C/BHR/3البحرين بتقريرها الثالث، إلى لجنة القضـــاء على التمييز ضـــد المرأة )المســـتند رقم 

. كما تقدمت بردودها على قائمة القضــايا التي طرحت ا اللجنة قبم مناقشــة 2011 يوليوموعده المحدد في 
والمســــــــــــــــتــنـــــــد  CEDAW/C/BHR/Q/3/Add.1)المســــــــــــــــتــنــــــــد رقــم  2013 نــوفــمــر 7الــتــقــريــر بــتــــــــاريــخ 

 (، على التوالي.CEDAW/C/BHR/Q/3 رقم
الأعلى للمرأة أمام اللجنة في ناقــــف وفد مــــــــمــــلكة البــــــــحرين التقــــرير برئــــــــاســــــــة نائبة رئيسة المجلس  - 2
، وتضــــــــمنت المناقشــــــــة أهم التطورات والمســــــــتجدات فيما يتعلق  جالات الاتفاقية التي 2014 فراير 11

حتى موعد الجلســــــــــــة  2011 يوليوما بين تقديم التقرير الدوري الثالث في يـــــــــــــ د ا المملكة خلال الفترة 
(. وأقرت ملاحظا ا الختامية CEDAW/C/SR.1188، والمسـتند رقم CEDAW/C/SR.1187)المسـتند رقم 

 .2014فراير  28( المنشورة في CEDAW/C/BHR/CO/3ستند رقم )الم
إلى ذلك، أيــــــــادت اللجنة في ملاحظا ا الختامية، بالمســــــــتوي العالي للوفد رفيع المســــــــتوي الذي  - 3

والســلطة القضــائية ومؤســســات المجتمع  ضــم في عضــويتا خراء من الوزارات ذات الاختصــاا ومن الرلمان
المدني المعنية التي ياركت في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وأعربت اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجراه 
الوفد مع ا وحرفية أدائ م أثناء المناقشــة. كما أيــادت بالتطورات الإةابية التي يــ د ا مملكة البحرين منذ 

، ورحبت بج ود الدولة على صـــــــــــــــعيد تنفيذ مواد الاتفاقية، وحددت 2011ث في عام تقديم التقرير الثال
 . 2018اللجنة موعد تسليم التقرير الرابع في ي ر فراير 

في التقريرين الدوريين الموحدين الأول  2008بالتقدم المحرز منذ النظر في عام “ اللجنة”رحبت  - 4
ة، ورحبت بالج ود الرامية إلى تحسين الإطار المؤسسي وإطار والثاني في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعي

 السياسات بغية تعجيم القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
طلبت اللجنة أن تقدم مملكة البحرين تقريراً خاصـــاً في غضـــون ســـنتين يتضـــمن الخطوات المت ذة  - 5

( المتعلقة 44( المتعلقة بالاتجار بالأيــ اا والاســتغلال، والفقرة )26)لتنفيذ التوصــيات الواردة في الفقرة 
 2016لمحــــــــدد في مــــــــارس بــــــــالـــــزواج والـــــعـــــلاقــــــــات الأســـــــــــــــــــريــــــــة، وقــــــــد   إرســــــــــــــــــــــالــــــــا في مـــــوعــــــــده ا

 ((.CEDAW/C/BHR/Q/3 رقم )المستند
 

 الرابع لمملكة الحرري :آلية رمنهجية إعدا  التقرير   
( من اتفاقية القضاء على ايع أيكال التمييز ضد المرأة، تتقدم مملكة البحرين 18طبقاً للمادة ) - 6

بالتقرير الوطني الرابع حول تنفيذ اتفاقية القضـــــاء على ايع أيـــــكال التمييز ضـــــد المرأة، حيث قام المجلس 
المعنية بالمرأة في مملكة البحرين، بإعداده  شـــــــــــــــاركة من الفريق  الأعلى للمرأة، وهو الآلية الوطنية الرسمية،

والتنفيــذيــة والقضــــــــــــــــائيــة  الوطني الــذي يضـــــــــــــــم في عضـــــــــــــــويتــا ممثلين عن ايع الســـــــــــــــلطــات التشـــــــــــــــريعيــة
 والمؤسسات الرسمية(، ومن مؤسسات المجتمع المدني. )الوزارات

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHR/3
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHR/Q/3/Add.1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHR/Q/3
https://undocs.org/CEDAW/C/SR.1187
https://undocs.org/CEDAW/C/SR.1188
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHR/CO/3
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHR/Q/3
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هو اتفاقية القضــاء على ايع أيــكال فالمقصــود “ الاتفاقية”كلما وردت الإيــارة في التقرير إلى  - 7
فالمقصـــــــود هو لجنة القضـــــــاء على ايع أيـــــــكال “ اللجنة”التمييز ضـــــــد المرأة، وكلما وردت الإيـــــــارة إلى 
 فالمقصود هو المجلس الأعلى للمرأة.“ المجلس”التمييز ضد المرأة، وكلما وردت الإيارة إلى 

راجعة الج ات الرسمية المعنية للحصـــــــــــــول على عند إعداده للتقرير الرابع على م“ المجلس”حرا  - 8
البيانات اللازمة والتشــــــــاور مع ا بشــــــــحن الصــــــــعوبات والتحديات التي تواج  ا هذه الج ات، والإجراءات 

، على التشــاور والتنســيق مع المؤســســة الوطنية لحقوق الإنســان، “المجلس”الحالية والمســتقبلية. كما حرا 
ع الاتحاد النســائي البحريني وغيره من مؤســســات المجتمع المدني النســائية والتواصــم مع الســلطة التشــريعية وم

والم نية لاســـــــــــــتطلاع آرائ م بشـــــــــــــحن أية موضـــــــــــــوعات أو ملاحظات تتعلق بالتقرير الثالث وبالملاحظات 
 الختامية و  الأخذ بها لدي إعداد هذا التقرير.

التوجي ية التي وضــــــــــعت ا لجنة القضــــــــــاء    إعداد التقرير وفق من جية أخذت في الاعتبار المبادئ - 9
على التمييز ضــد المرأة والملاحظات الختامية للجنة بعد مناقشــت ا للتقرير الثالث. وقد   تناول الملاحظات 

 الأخيرة بالربط بين ا وبين مواد الاتفاقية ذات الصلة.
، وأهداف التنمية ، و ن اج وبرنامج عمم بيجين“للجنة”  الاســـــــــــــــت داء بالتوصـــــــــــــــيات العامة  - 10

 ( بالإضافة إلى التقارير الدولية ذات الصلة.2030المستدامة )
، لاعتمادها كوثيقة أســــــــاســــــــية “المســــــــتجدة”يتضــــــــمن التقرير بعا المعلومات الأســــــــاســــــــية الموجزة  - 11

 (، وســيتم إرســال هذه الوثيقة للمفوضــية الســامية ل ممCore Documentللمعلومات الخاصــة  ملكة البحرين )
 (.1المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم ا لل يئات الإيرافية على اتفاقيات حقوق الإنسان. )أنظر ملحق رقم 

تشــــــير إلى أطر رئيســــــية يتم مراعا ا في تنفيذ التزامات مملكة “ نظرة عامة”كما يتضــــــمن التقرير  - 12
رأة، والانجازات الرئيســية التي البحرين المنصــوا علي ا في اتفاقية القضــاء على ايع أيــكال التمييز ضــد الم

 تحققت بالنسبة لتقدم المرأة، وإيارة لاستمرار رصد التحديات وسبم مواج ت ا.
  

 نظرة عامة -ثانياً  
ــــــــــــــــــــــتؤكد مملكة البحرين التزام ا ب - 13 انطلاقاً من التزام الدولة ودســــــــتورها بتحقيق مبدأ “ الاتفاقية” ـ

المســـــاواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرا بين الرجم والمرأة و ا لا أالف أحكام الشـــــريعة الإســـــلامية 
 1899السمحاء. وينعكس هذا الالتزام على مسيرة تقدم المرأة البحرينية منذ بدء التعليم النظامي في عام 

، ومشـــــــــــــــاركت ا في الحياة العامة منذ انت ابات هيئة البلدية المركزية في بداية 1928لتعليم الرسمي في عام وا
الثلاثينيات من القرن الماضـــــي، وصـــــولاً إلى إطلاق المشـــــروع الإصـــــلاحي التنموي لملك مملكة البحرين منذ 

وبالتالي نمو نســـــب مشـــــاركت ا في  ، وفي الســـــياســـــات والرامج التنموية الوطنية،1999توليا الحكم في عام 
 الحياة العامة. 

على أن تكون هناك رؤية واضــــــــــــحة وخطط اســــــــــــتراتيجية لتحقيق مبدأ تكافؤ “ المجلس”يحرا  - 14
 الفرا والتوازن بين الجنسين، وعلى التنسيق والتعاون مع سلطات الدولة والمجتمع المدني في هذا الشحن. 
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، باعتبار “اللجنة”، وحرصــ ا على التعاون والحوار مع “بالاتفاقية” تكرر مملكة البحرين الالتزام - 15
ذلك أســاســاً رئيســياً، هاماً ومفيداً، لتقييم أوضــاع تقدم المرأة وتقدير الإنجازات التي تمت على أر  الواقع 

 والتحديات التي يتعين مواج ت ا بالعمم الدؤوب في إطار من الشفافية والمصارحة. 
للتحكيد على التزام مؤســـــــــــســـــــــــات الدولة “ اللجنة”مملكة البحرين لتقريرها الرابع إلى  ويحتي تقديم - 16

، وكذلك بيان قدرة تلك المؤســـــــــــــســـــــــــــات على اســـــــــــــتدامة ج ودها في إطار “الاتفاقية” تابعة تنفيذ بنود 
مؤســـــــــــســـــــــــي للبناء على ما تحقق من انجازات وقدر ا على معالجة التحديات وتقليصـــــــــــ ا. ولا بد هنا من 

عرا  الُأطر الرئيســـــــــــــــية التي تمت مراعا ا في متابعة تنفيذ التزامات المملكة المنصـــــــــــــــوا علي ا في اســـــــــــــــت
 ، ويتل ص ذلك فيما يلي:“الاتفاقية”
 

 الإطاي العام لتعزيز رحماية حقجق الإنسان: -ألف  
نســـــــــان يكفم ميثاق العمم الوطني والدســـــــــتور والقوانين ذات الصـــــــــلة الحماية القانونية لحقوق الإ - 17

بوجا عام والحماية القانونية لحقوق المرأة بوجا خاا. ولقد نص الميثاق على مبدأ المســــــــــــــــاواة بين ايع 
يز بين م بســــــــبب الجنس أو الأصــــــــم المواطنين أمام القانون وفي اكتســــــــاب الحقوق وتحمم الواجبات، لا تمي

وصـــــاً حقي التريـــــي، والانت اب، اللغة أو الدين أو العقيدة، وكفم أيضـــــاً حقوق المرأة الســـــياســـــية خصـــــ أو
 وحق ا في التعليم والملكية وإدارة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.

يقر الدســـــتور لجميع المواطنين، رجالاً ونســـــاءً، حق المشـــــاركة الاقتصـــــادية، كعاملين أو أصـــــحاب  - 18
ة وقواعد العدالة الاجتماعية أعمال، في إطار من المســــاواة القانونية الكاملة التي تراعي الأســــس الاقتصــــادي

وحقوق الإنســان في اختيار العمم الذي يلائما ويتناســب مع م اراتا دون تقييد أو اقتصــار م نة أو مجال 
المواطنين ســـــواء ”( من الدســـــتور على أن 16على جنس دون الآخر. حيث تنص الفقرة )ب( من المادة )

( على أن 13، كما تنص الفقرة )أ( من المادة )“القانون في تولي الوظائف العامة وفقًا للشروط التي يقررها
 “.العمم واجب على كم مواطن، تقتضيا الكرامة ويستوجبا الخير العام”
في  2002( لســـــنة 14نص قانجن محاشـــــرة الرقجق الســـــيا ـــــية القـــــا ي بالمر ـــــجم يق    - 19

 لرقجق السيا ية الآتية:بمحاشرة ا -يجالًا رنساءً  -الما ة الأرلى على أن: يتمتع المجاطنجن 
 إبداء الرأي في كم استفتاء ةري طبقا لأحكام الدستور. - 
 انت اب أعضاء مجلس النواب.  - 
يعد حق التقاضي من الحقوق الجوهرية والمبادئ الأساسية التي نص علي ا دستور مملكة البحرين،  - 20

ن أي تمييز في ذلك بســـــــــــــبب العرق دو حيث كفم هذا الحق للجميع رجالاً ونســـــــــــــاءً على قدم المســـــــــــــاواة 
 الجنس أو الدين، كما تكفم الدولة المساعدة القضائية بالشروط التي يحددها القانون.  أو
انضـــــمت البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنســـــان، ومن ذلك غالبية  - 21

 ق العربي لحقوق الإنسان.اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان والميثا
( أداة 46 وجب الأمر الملكي رقم ) 2009يعد إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام  - 22

وآلية هامة لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنســـــان، وترســـــيخ قيم ا ونشـــــر الوعي بها، والإســـــ ام في ضـــــمان 
بتحديد ضــــــــوابط تعيين أعضــــــــاء مجلس  2017( لســــــــنة 17ممارســــــــت ا، ويعد صــــــــدور الأمر الملكي رقم )
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المفوَّضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة جوهرية لتعزيز عمم هذه المؤسسة وتمكين ا من القيام 
 من التقرير(. 210  ام ا بكم حرفية واستقلالية. )أنظر الفقرة 

ة الديمقراطية، ودعم لنشـــــــر ثقاف 2005جاء تحســـــــيس مع د البحرين للتنمية الســـــــياســـــــية في عام  - 23
 وترسيخ مف وم المبادئ الديمقراطية السليمة.

بإنشاء وتشكيم اللجنة التنسيقية العليا  2012( لسنة 50صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) - 24
بإعادة تشـــــــــــكيم اللجنة. و تص  2017( لســـــــــــنة 31لحقوق الإنســـــــــــان، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

الج ات الحكومية في كافة المســـــائم المتعلقة اقوق الإنســـــان اســـــب اختصـــــاا كم اللجنة بالتنســـــيق مع 
 ج ة.
 

 راقع حقجق رتقدم المرأة: -باء  
تشــكم المســاواة وتكافؤ الفرا بين المواطنين دعامات ”( من الدســتور على أن 4ت المادة )نصــ - 25

تكفم الدولة التوفيق بين ” منا على أن“ ب”( فقرة 5كما نصـــــــــــــــت المادة )“.  للمجتمع تكفل ا الدولة
واجبات المرأة نحو الأســــرة وعمل ا في المجتمع، ومســــاوا ا بالرجال في ميادين الحياة الســــياســــية والاجتماعية 

 “.والثقافية والاقتصادية دون إخلال بححكام الشريعة الإسلامية
هداف التي رسمت ، أنشـــطتا وبرامجا  ا يحقق الأ2001 ، الذي أنشـــ  في عام“المجلس”يواصـــم  - 26

 لا في سبيم تحقيق تقدم المرأة في كافة المجالات، تنفيذا لل طة الوطنية لاستراتيجية نهو  المرأة البحرينية.
تجاوزت المرأة البحرينية مراحم التمكين التقليدية وكســــب الحقوق، وأصــــبحت يــــريكاً رئيســــياً في  - 27

 قوة العمم والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التنمية   تلف أبعادها، وتزايدت نسبة مشاركت ا في
وفي ايع مجالات الحياة، لتصـــــــــم إلى مرحلة أكثر تقدما تكون في ا المرأة على قدم المســـــــــاواة مع الرجم في 
ميادين العمم وتشــكم جزءاً أصــيلاً من اعتبارات التنمية الشــاملة، ولركاً ل قتصــاد الوطني بناءً على عراقة 

 الوطنية ونضج تجربت ا وتميز عطائ ا. مشاركت ا 
تواصم مملكة البحرين، ج ودها التنموية، وتوزيع مكاسب ا وفق معايير العدالة الاجتماعية وكفالة  - 28

احترام حقوق الإنســـــان. وقد انعكس ذلك، في تحســـــين المســـــتوي المعيشـــــي للمواطنين، وارتفاع دخم الفرد 
اً في مســاواة الدخم المكتســب بين الجنســين، وتوســيع فرا التعليم، لتصــم البحرين إلى المركز الأول خليجي

والصــحة، والإســكان، وتطوير المشــاريع الخدماتية، والبنية التحتية، مما أدي إلى تبوء المملكة المراكز المتقدمة 
 على المستويين العربي والدولي في مؤيرات التنمية البشرية والاجتماعية. 

ج  للفججة بي  الجنســــــي  القــــــا ي ع  المنتدل الاقتقــــــا   العالمي ررفقا للتقرير الســــــن - 29
المركز ، لتصــــــــــــــــم إلى 2016( مراكز مقــارنــة بــالعــام 5ارتفع مركز مملكــة البحرين ) ا2017“  افجس”

، وقد أيــــــــــــار المنتدي بلد حجل العال ا رالثاني خليجياً رالثالث عربياً  144عالمياً م  أصـــــــــ   126
وأغلقت مملكة  مملكة الحرري  م  بي  أفضـــــــــــ  الدرل ا اءً في التقرير أن الاقتصـــــــــــــــادي العالمي إلى 

في لور التحصـيم  ٪99 و من الفجوة بين الجنســين في لور المشــاركة الاقتصــادية والفرا، ٪54البحرين 
في لور الصــــــــحة والحياة، كما أغلقت مملكة البحرين الفجوة بين الجنســــــــين بشــــــــكم تام  ٪96 و العلمي،
في مؤيـــــــــــرات الالتحاق بالتعليم الإبتدائي والثانوي والعالي. واحتلت مملكة  ز الأرل عالمياً المركواحتلت 
في إغلاق الفجوة بين  المركز الأرل على مســــــــتجل  رل الطــــــــرق الأر ــــــــ  رشــــــــمال أفريقياالبحرين 
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في  المركز الأرل خليجياً الجنســــــــــين في لور المشــــــــــاركة الاقتصــــــــــادية والفرا. كما احتلت مملكة البحرين 
 إغلاق الفجوة بين الجنســـــــــــــــين في الأجر في الأعمال المتماثلة )رائدة عالمياً(، ومؤيـــــــــــــــر الدخم التقديري،

 والمدراء. ومؤير المشرعين وكبار المسؤولين
على مســـــــــــــــتوي دول الشـــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــط و ـــــال أفريقيـــــا  أعلى نســـــــــــحــــةوحققـــــت البحرين  - 30
(MENA Region فيما يتعلق  شاركة المرأة في ) من خلال  ٪59المناصب الإدارية الوسطى وبنسبة بلغت

أظ ر  2016. وفي العام 2014( في العام OECDدراســـــــــة أعد ا منظمة التعاون الاقتصـــــــــادي والتنمية )
في تســـجيل ا أســـرع  المرتحة الأرلى  رلياً تقرير صـــادر عن منظمة العمم الدولية أن مملكة البحرين احتلت 

بين  المرتحة الأعلى النشــاط الاقتصــادي، وأيــار إلى أن البحرين حصــلت على معدل نمو لمشــاركة المرأة في
دول منطقة الشـــرق الأوســـط و ال أفريقيا في مؤيـــر ســـيدات الأعمال العاملات لحســـابهن الخاا بنســـبة 

في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدار ا أعضاء نساء، حيث ارتفعت   جلت أكحر زيا ة، كما 28٪
 . 2014عام  ٪14إلى  2010عام  ٪12من 
واحتفظت البحرين  ركزها ضــــــــــــمن الدول ذات التنمية البشــــــــــــرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير التنمية  - 31

، وما زالت مؤيـــــرات التنمية البشـــــرية في البحرين في ارتفاع مســـــتمر )خاصـــــة 2016البشـــــرية العالمي لعام 
 الشباب(.  ومؤيرمؤير تقدم المرأة ومؤير التعليم 

، وتنفيذاً لاختصــاصــاتا في إبراز تقدم المرأة البحرينية على الصــعيد العالمي “المجلس”كما يواصــم  - 32
كــــالات واتيئــــات الأمميــــة وتبــــادل الخرات عر تفعيــــم علاقــــات التعــــاون والشـــــــــــــــراكــــة مع المنظمــــات والو 

 المت صصة. والدولية
حصوتا على عضوية لجنة المرأة بالأمم  حققت مملكة البحرين على الصعيد العالمي نجاحات عر - 33

(، وعضـــــــــــــــويــة المجلس التنفيــذي تيئــة الأمم المتحــدة للمرأة 2021-2017من )للفترة ( CSWالمتحــدة )
(UNWOMEN( للفترة من )للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة 36(، ورئاســـــــــــــة الدورة )2019-2017 )

دولة( بالإضـــــــــــــافة للتفاو  بالنيابة عن  22المجموعة العربية )الدول العربية، وإلقاء بيان موحد بالنيابة عن 
( للجنة وضـــــع المرأة بالأمم المتحدة، كما حظيت مملكة البحرين 61المجموعة العربية خلال أعمال الدورة )

 . 2017في العام “ المنامة عاصمة المرأة العربية”بإااع عربي بتسمية عاصمت ا 
، حيث 2016تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في يـــــ ر يونيو وقعت مملكة البحرين مذكرة  - 34

جائزة الأميرة ســـــــــــــــبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين ”تبنت وأطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة 
لإبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضـــــــــــــــع المرأة على “ المجلس”، وذلك في إطار ســـــــــــــــعي “المرأة

ســعياً لتعميم أفضــم الممارســات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المســتوي العالمي والســعي المســتوي الوطني، و 
 نحو تحقيق الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين.

 
 تقايير  رلية ذات صلة بجضع المرأة: -جي   

تحرا مملكة البحرين على تقديم التقارير الدولية ذات الصـــــــــــــلة بوضـــــــــــــع المرأة، ومن ذلك إعلان  - 35
(، وتقرير التنمية البشرية، والتقارير الدولية والأممية 2030ومن اج عمم بيجين وأهداف التنمية المستدامة )

زن بين الجنســـــــــــــــين مجال التواذات الصـــــــــــــــلـة، وتتضـــــــــــــــمن هذه التقـارير لمحة عن الإنجازات والتحـديات في 
 المرأة.  وتمكين
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 ا يضـــــع ا في فئة  2015لعام  دليم التنمية البشـــــرية( نقطة في 0.824أحرزت مملكة البحرين ) - 36
دولة، وفي  188( عالمياً والرابعة خليجياً وعربياً من مجموع 47التنمية البشـــــــــــــــرية المرتفعة جداً، وفي المرتبة )

(، وبذات الترتيب الخليجي والعربي ولكن أقم 0.824لمؤيـــــــــــر )حققت البحرين نفس قيمة ا 2014عام 
فقد  مؤيــــر التنمية البشــــرية حســــب الجنس رتبتين في الترتيب العالمي. وتجدر الإيــــارة هنا بحنا فيما أص 

(، وارتفع أيضــــــــــــــاً 0.940) 2014(، مقارنة بالعام 0.970حيث بلغ ( 2015يـــــــــــــــ د ارتفاعا في عام 
( عالمياً وذلك في العام 48( إلى الترتيب )51من ) ؤيـــــــر الفوارق بين الجنســـــــينمترتيب مملكة البحرين في 

2016. 
، فقد حرصــــــــت مملكة البحرين على تقييم وضــــــــع ا لمعرفة الأهداف الإنمائيةأما بخصــــــــوا تقرير  - 37

 2010مســـــــتوي إنجاز هذه الأهداف من خلال إصـــــــدار تقارير دورية حوتا، والجدير بالذكر أنا وفي عام 
. وأنهــت مملكــة البحرين إعــداد 2010ت البحرين على جــائزة تحقيق الأهــداف الإنمــائيــة ل لفيــة لعــام حــاز 

، “تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”(، وفيما أص اتدف الخامس 2015التقرير الرابع والأخير )
لابتدائي والثانوي، وتتجاوز تؤكد التقارير كما الاحصـــــــــائيات تاســـــــــاوي أعداد النســـــــــاء والرجال في التعليم ا

 رجم. 100امرأة لكم  153أعداد النساء عن الرجال في التعليم الجامعي، حيث بلغ هذا المعدل 
كمــا حققــت البحرين أعلى نســـــــــــــــبــة على مســـــــــــــــتوي دول الشـــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــط و ــال أفريقيــا  - 38
(MENA Regionفيما يتعلق بنســـــــبة النســـــــاء العاملات في القطاع العام في مناصـــــــب )  إدارية عليا حيث

( حوالي MENA Regionفي حين بلغ المتوســــــــــــــط لدول الشــــــــــــــرق الأوســــــــــــــط و ال أفريقيا ) ٪45بلغت 
(. وجاءت مملكة البحرين OECDمن خلال دراســـة أعد ا منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية ) 29.1٪

 . ٪18كثاني أعلى دولة في نسبة الوزيرات بنسبة 
فقد حققت مملكة البحرين نســـبة  2015اليونســـكو للتعليم للجميع لعام  بناءً على تقرير منظمة - 39

(، 0.972الجنســـــين في التعليم ) عالية في مؤيـــــر التكافؤ بين الجنســـــين، حيث بلغت نســـــبة المســـــاواة بين
ما يقارب المائة في المائة. كما وأيــــارت أحدص إحصــــائيات اليونســــكو والمنشــــورة في تقرير الفجوة بين  أي

أن نســـــــبة الفتيات الملتحقات  2017لصـــــــادر عن المنتدي الاقتصـــــــادي العالمي )دافوس( للعام الجنســـــــين ا
 (.100٪بالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي تفوقت على الفتيان و  إغلاق الفجوة بنسبة )

، 2015وفيما أص مؤيـــرات الصـــحة المعنية بالمرأة، واســـب تقرير منظمة الصـــحة العالمية لعام  - 40
 ، وبلغ معـــــــدل وفيـــــــات الأم ـــــــات 77.9فقـــــــد بلغ متوســـــــــــــــط العمر المتوقع عنـــــــد الولادة للنســـــــــــــــــــــاء 

. 1.1مولود حي(  1000، بينما بلغ معدل وفيات المواليد )لكم 28.6مولود حي(  100 000)لكم 
ي فبحســـب إحصـــائيات منظمة الصـــحة العالمية والمنشـــورة في تقرير الفجوة بين الجنســـين الصـــادر عن المنتد

فقد يـــــــــارفت مملكة البحرين على ســـــــــدة الفجوة في مؤيـــــــــر الرعاية  2017الاقتصـــــــــادي )دافوس( للعام 
 عربياً.  14( وبذلك تحتم المرتبة ٪96الصحية بنسبة )

واســب إحصــائيات منظمة الصــحة العالمية والمنشــورة في تقرير الفجوة بين الجنســين الصــادر عن  - 41
( من الفجوة بين ٪96، فقد أغلقت مملكة البحرين )2017س( للعام المنتدي الاقتصـــــــــــادي العالمي )دافو 
 الجنسين في لور الرعاية الصحية.
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 ا رالإنجازات التي ترققت:“اللجنة”التعارن مع  - ال  
على الرغم من الإنجازات الرئيســــــــــــــية التي تحققت في تنفيذ المملكة لالتزاما ا في مجال التوازن بين  - 42

، فإن التقرير الرابع يؤكد ويوضـــــ، “الثالث” ع المرأة والتي أيـــــار إلي ا التقرير الســـــابقالجنســـــين وتقدم وضـــــ
كافة الج ود الوطنية لتحقيق المزيد، ولرصد التحديات على أر  الواقع وطرح السياسات والرامج   استمرار

 التي من يحنها مواج ة هذه التحديات، ومن ذلك، على سبيم المثال:
مع أصــــحاب القرار في الوزارات والمؤســــســــات الحكومية والرسميةف للتعاون بهدف اســــتمرار العمم  - 

مواءمة الخطة الوطنية لن و  المرأة البحرينية في اســــتراتيجيت ا وخطط عمل ا التنفيذية، والتنســــيق 
 على المستوي الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج ا التنموية واعتمادا ا المالية.

مع وزارة المالية للتنســـــــــــــيق مع الج ات المعنية لضـــــــــــــمان إدماج احتياجات المرأة في الموازنة المتابعة  - 
 العامة للدولة. 

التعاون مع الســلطة التشــريعية والســلطة القضــائية من خلال تقديم المرئيات والاقتراحات بالقوانين  - 
 الواردة من مجلسي الشوري والنواب. 

المجتمع المدني لتفعيم دورها المجتمعي في التوعية  فاهيم التعاون المتواصـــــــــــــــم مع مؤســـــــــــــــســـــــــــــــات  - 
 ومن جيات التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرا.

اســتمرارية دراســة وتقييم وضــع المرأة البحرينية، واقتراح الســياســات والتشــريعات والقوانين والحلول  - 
 النوعية. الداعمة تا من خلال وضع وتعديم بعا النصوا القانونية لسد الفجوات

ومملكة البحرين، كما كان دائماً، رافداً رئيســـــــــــــياً “ اللجنة”وســـــــــــــيشـــــــــــــكم الحوار المســـــــــــــتمر بين  - 43
 للاستفادة منا في دعم الإنجازات ومواج ة التحديات.

  
 متابعة تنفيي مجا  الاتفاقية المجضجعية -ثالثاً  
 المقدمة: -ألف  

بالتعريف  ا قامت با الآلية “ الاتفاقية”من مواد من المناســـــــــــب في إطار توضـــــــــــي، ما   تنفيذه  - 44
“ للجنة”من إجراءات للتعريف بالملاحظات الختامية “ المجلس”الوطنية المعنية  تابعة تقدم المرأة البحرينية 

وما   تنفيذه على صـــعيد الأخذ بتلك الملاحظات/التوصـــيات ضـــمن خطط وبرامج العمم الوطنية. علماً 
لملاحظــات الختــاميــة التي ذ يرد ذكرهــا في هــذا التقــديم في إطــار متــابعــة تنفيــذ مواد بــحنــا ســـــــــــــــيتم تنــاول ا

 ذات الصلة.“ الاتفاقية”
 

 “:للجنة”التعريف بالملاحظات الختامية  -باء  
مؤتمراً صــــــــحفياً فور الانت اء من مناقشــــــــة التقرير الثالث ل علان عن نتائج هذه “ المجلس”عقد  - 45

، وذلك اضــور ايع الســلطات 2014تقرير الثالث التي تمت في جنيف في يــ ر فراير المناقشــة الدورية لل
 والج ات المعنية )التشريعية والتنفيذية والقضائية( ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
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  تعميم الملاحظات الختامية بشــــــــكم رسمي على الســــــــلطة التشــــــــريعية والتنفيذية وايع الوزارات  - 46
تزويده بشــــــكم “ المجلس”لرسمية ومؤســــــســــــات المجتمع المدني المعنية لمتابعة تنفيذها، وطلب والمؤســــــســــــات ا

 دوري بحية مستجدات فيما يتعلق بنطاق عمم كم هذه الج ات ليتم تضمين ا في التقرير الرابع.
   تشكيم الفريق الوطني المعني بإعداد التقرير الرسمي الرابع. - 47
 

  المجلس الأعلى للمرأة رالســـــــــــلةــة التطـــــــــــريعيــة في مجــال تنفيــي التعــارن الفعــال بي -جي   
 الاتفاقية:

من خلال آليات “ للاتفاقية”أظ رت الســــــلطة التشــــــريعية التزاماً واضــــــحاً بكفالة التنفيذ الفعال  - 48
 التعاون المعتمدة مع المجلس الأعلى للمرأة، والذي تمثم على سبيم المثال في التالي:

تنســــيقية المشــــتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والســــلطة التشــــريعية، التي تضــــم في تشــــكيم اللجنة ال - 
 عضويت ا رؤساء اللجان الدائمة والنوعية في مجلسي الشوري والنواب. 

عقد اللقاءات التشـــــــاورية الدورية مع الســـــــلطة التشـــــــريعية بهدف تحديد أولويات العمم ومجالات  - 
شــــــــــريعية في مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لن و  المرأة التعاون المشــــــــــتركة ودور الســــــــــلطة الت

( ضــــــمن برنامج عمم الحكومة، والعمم على إدماج متطلبات تكافؤ 2013-2022البحرينية )
الفرا واحتياجات المرأة في قانون الميزانية العامة، والتحكد من رصد الموارد المالية لرامج ومشاريع 

(، وتفعيم آليات الرقابة في متابعة تنفيذ 2017-2018العامة للدولة )الخطة الوطنية بالميزانية 
 الرامج، إضافة إلى وضع آلية لاستدامة تبادل المعرفة  ا ينعكس إةابياً على واقع المرأة. 

، ومن خلال آليات التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، من إدماج الخطة “المجلس”استطاع  - 49
( الذي   اعتماده من 2015-2018المرأة البحرينية في برنامج عمم الحكومة ل عوام )الوطنية لن و  

 .2015قبم مجلس النواب في الفصم التشريعي الرابع في يناير 
قامت الأمانة العامة في مجلســـــــي الشـــــــوري والنواب بإنشـــــــاء لجان تكافؤ فرا دائمة تســـــــاهم في  - 50

احتيــاجــات المرأة في التنميــة وتحقيق أوجــا تكــافؤ الفرا في برنــامج  لإدمــاجتفعيــم لــاور النموذج الوطني 
 عمم هذه الج ات.

في  يحاجة عدة “ الاتفاقية”كما حرصــــت الســــلطة التشــــريعية إلى الإيــــارة بشــــكم مبايــــر إلى  - 51
 ، ومن ا:قجاني  باعتحايها أ اس إصداي التطريع

 الأي اا.بشحن مكافحة الاتجار ب 2008( لسنة 1القانون رقم ) - 
 بإصدار قانون الطفم. 2012( لسنة 37القانون رقم ) - 
 بشحن الحماية من العنف الأسري. 2015( لسنة 17القانون رقم ) - 
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 “:اللجنة” تجصيات - ال  
 الترفظات:  

، التي حثت في ا الدولة على أن تعُجّم، دون تحخير، اســـــــــتعرا  “اللجنة”فيما يتعلق بتوصـــــــــية  - 52
الاتفاقية بغية ســــــحب ا أو تضــــــييق نطاق ا، تمايــــــياً مع الاتفاقية في غضــــــون إطار زمني لدد  تحفظا ا على

 2و شــــــاركة كاملة من مجموعات المجتمع المدني النســــــائية، وبصــــــورة خاصــــــة ســــــحب تحفظ ا على المادتين 
يذ المادتين التزام ا بتنف - تكري مملكة الحرري اللتين لا تتوافقان مع غر  الاتفاقية ومقصــــــــدها،  16 و
أي أن تحفظا ا على تلك المواد  -( من الاتفاقية دون إخلال بححكام الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية 16) و (2)

في حدود ما يتعار  مع أحكام الشـــــــــــــــريعة الإســـــــــــــــلامية، ولا تنال من جوهر الاتفاقية ومبدأ  فق تبقى 
ت لصـــــــــــورة في بعا مســـــــــــائم المســـــــــــاواة في الحقوق والواجبات بين المرأة بالرجم، فتلك التحفظات جاء

الأحوال الشـــــــ صـــــــية والأســـــــرة ولا تؤثر على مســـــــاواة المرأة في الحقوق والواجبات في إطار ا العام أو أمام 
 القانون، علماً بحن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 

بتعديم بعا أحكام المرســــوم  2014( لســــنة 70أقرت الســــلطة التشــــريعية المرســــوم بقانون رقم ) - 53
بالموافقة على الانضــمام إلى اتفاقية القضــاء على ايع أيــكال التمييز ضــد  2002( لســنة 5بقانون رقم )

المرأة والمتضـــــــــمن إعادة صـــــــــياغة بعا التحفظات الواردة على الاتفاقية بإضـــــــــافة مادة جديدة إلى القانون 
( من 16) و (4( فقرة )15) و (2يــذ أحكــام المواد )تنص على الآتي: ))إن مملكــة البحرين ملتزمــة بتنف

 اتفاقية القضاء على ايع أيكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بححكام الشريعة الإسلامية((.
قـامـت مملكـة البحرين ممثلـة بوزارة الخـارجيـة   ـاطبـة هيئـة الأمم المتحـدة بشـــــــــــــــكـم رسمي لإيـداع  - 54

 2002( لســــــــنة 5بتعديم بعا أحكام المرســــــــوم بقانون رقم ) 2014( لســــــــنة 70المرســــــــوم بقانون رقم )
بالموافقة على الانضـــمام إلى اتفاقية القضـــاء على ايع أيـــكال التمييز ضـــد المرأة والمتضـــمن إعادة صـــياغة 

 بعا التحفظات الواردة على الاتفاقية، وذلك لدي الج ات المعنية بهيئة الأمم المتحدة.
  

 (6( إلى  1المجا  م   “: الاتفاقية”الجزء الأرل م   - يابعاً  
 تعريف التمييز -ألف  

 4بحن دســـــــــــــتور البحرين ينص في المادتين “ اللجنة”بعد مناقشـــــــــــــة تقرير المملكة الثالث، أقرت  - 55
على أن الدولة تكفم المســــــــــاواة، وأن ايع المواطنين متســــــــــاوون أمام القانون، ويحظر كم تمييز على  18 و

لاً عن أن الاتفاقية تا قوة القانون في البحرين، ومع ذلك، أكدت اللجنة من أســـــــــــــاس نوع الجنس، فضـــــــــــــ
رأة على النحو المحدد في جديد الحاجة إلى أن يتضــــــــــــمن التشــــــــــــريع الوطني حظراً صــــــــــــريحاً للتمييز ضــــــــــــد الم

 (.11)الملاحظة الختامية رقم “ الاتفاقية”( من 1) المادة
 

  تالي:هنا يكري ريؤكد التقرير الرابع على ال  
يكفم دستور مملكة البحرين باعتباره الوثيقة الأسمى في مملكة البحرين المساواة بين ايع مكونات  - 56

المجتمع، ولا يميز في الحقوق والحريات والواجبات على أساس الجنس، حيث ينص في مادتا الرابعة على أن 
، والحرية والمســــــــــاواة والأمن والطمحنينة العدل أســــــــــاس الحكم، والتعاون والتراحم صــــــــــلة وثقى بين المواطنين

 والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرا بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفل ا الدولة.
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جاءت كافة التشــــريعات ملتزمة  ا نص عليا الدســــتور لتعزز المســــاواة بين الأيــــ اا الم اطبين  - 57
 بتلك التشريعات دون أي تمييز بسبب الجنس. 

، بعد الانضمام إلي ا، أصبحت قانوناً وطنياً، ومن ثم، فإن “الاتفاقية”وتكرر مملكة البحرين أن  - 58
يعد مع الاســـــــــــــــتناد إلى النصـــــــــــــــوا “ الاتفاقية”تعريف التمييز على النحو الذي ورد في المادة الأولى من 

نافذاً لا في التشريع الوطني،  الدستورية والقوانين الأخري ذات الصلة، مرجعية أساسية لمنع التمييز، وتعريفاً 
 وتستند المحاكم إليا في نظرها للقضايا ذات الصلة.

 
 الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز رالقجاني  التمييزية: -باء  

( من الدســـــــــتور والتي تنص على أن: 18وضـــــــــع المشـــــــــرع مبدأً عاماً لمناهضـــــــــة التمييز في المادة ) - 59
ة الإنســــــانية، ويتســــــاوي المواطنون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، الناس ســــــواســــــية في الكرام”
وانطلاقاً من هذا المبدأ “ تمييز بين م في ذلك بســــــــبب الجنس أو الأصــــــــم أو اللغة أو الدين أو العقيدة. لا

 الدســــــــتوري تواصــــــــلت التشــــــــريعات الصــــــــادرة في مملكة البحرين والتي تؤكد على حظر التمييز ضــــــــد المرأة.
 (.2)وللمزيد من التفاصيم انظر ملحق رقم 

تحرا الج ات المعنية في مملكة البحرين على ضـــمان اتســـاق تشـــريعات المملكة مع ما نص عليا  - 60
الدســــــــتور وموائمة تشــــــــريعا ا الوطنية  ا يضــــــــمن تطوير المنظومة التشــــــــريعية وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرا 

 والتوازن بين الجنسين. 
وتطبيق ا “ الاتفاقية”الج ات المعنية في مملكة البحرين برامج التعليم والتدريب بشــــــــــــــــحن وتولي  - 61

المبايــــــــر في المحاكم الوطنية، والموج ة إلى القضــــــــاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون، أ ية خاصــــــــة، عر تنفيذ 
، وقد خصصت “لسالمج” برامج تدريب وتوعية مستمرة تنفذها بالتعاون مع مع د الدراسات القضائية و

للاحتفاء  وضـــــــــــــــوع المرأة في المجال القانوني والعدلي، والذي  2016مناســـــــــــــــبة يوم المرأة البحرينية في العام 
تضـــمن تنفيذ برنامج مكثف للتوعية والتعريف بجميع الاتفاقيات والقوانين والتشـــريعات ذات العلاقة بالمرأة 

ايع يــــــــرائ، المجتمع من القضــــــــاة والمحامين والجمعيات  ، واســــــــت دفت تلك الرامج“الاتفاقية”ومن بين ا 
 النسائية والم نية والشباب من الجنسين. 

 
 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير: - 62
،  ا يضــمن مبدأ المســاواة في “الاتفاقية”مواصــلة رصــد التشــريعات الوطنية ومواءمت ا مع مواد  - 

 بين المرأة والرجم.الحقوق والواجبات 
 والموج ة إلى القضاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون.“ الاتفاقية”الاستمرار في برامج التدريب بشحن  - 
الاســـــــــــتمرار في التوعية  فاهيم ومن جيات التوازن بين الجنســـــــــــين وتكافؤ الفرا، وتفعيم دور  - 

 مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد.
  

 ية الجطنية لمتابعة تقدم المرأة الحررينية:الآل -جي   
بطــــــــــــين إعــا ة تطـــــــــــكيــ  الهيكــ  التنظيمي ل مــانــة العــامــة  ا“اللجنــة” ي اً على ملاحظــة - 63
ا رإنطــــــــــــاء رحدات معنية بتكافؤ الفرل في مختلف الجزاياتا رما تتجلا  م  أعمال “للمجلس”
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مختلفة كالأنطـــــــــةة التجعجية رالحرامي التدييحيةا رقلقها في المقاب ا بطـــــــــين الدع  المردر  الي  
  ت غير الركجميةا تجضح مملكة الحرري  ما يلي:يقدمه المجلس الأعلى للمرأة إلى المنظما

، منذ إنشــــائا وفي إطار اختصــــاصــــاتا، على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لن و  “المجلس”يعمم  - 64
المرأة البحرينية، واستراتيجيات العمم التنفيذية بالتعاون مع الشركاء والحلفاء من السلطة التشريعية والسلطة 

التي تبنت بدورها هذه الخطة، قضـــــــائية والقطاع الخاا ومؤســـــــســـــــات المجتمع المدني، التنفيذية والســـــــلطة ال
( الذي أقرتا الســــــــــــلطة التشــــــــــــريعية في الفصــــــــــــم 2018- 2015إدماج ا في برنامج عمم الحكومة ) و 

 . 2015التشريعي الرابع في يناير 
المرأة البحرينيــة في الحيــاة بــإعــادة هيكلــة أمــانتــا العــامــة، لمواكبــة متطلبــات تقــدم “ المجلس”قــام  - 65

التوازن بين  مركز”العامة، ولتكون إداراتا وأقساما أكثر فاعلية في هذا الشحن، وإنشاء مراكز تحت مسمى 
بصــلاحية “ المجلس”ويتمتع “. مركز معلومات واســتراتيجيات المرأة” و“ مركز دعم المرأة” ، و“الجنســين

لى التكيف ومواكبــة أيــة تطورات الحــاجــة،  ــا ةعلــا قــادراً عتطوير هيكلــة ج ــازه الإداري إذا اقتضــــــــــــــــت 
مستجدات في مجال الإدارة، الأمر الذي ةعلا أكثر فاعلية في تنفيذ اختصاصاتا وبرامجا،  ا أدم مركز  أو

 المرأة واستدامة تقدم ا. 
لنموذج الوطني التوازن بين الجنســـــــــــــــين، تعمم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ ا فعلى صـــــــــــــــعيد مركز - 66

لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمم الحكومة برئاســـة المجلس الأعلى للمرأة على بذل الج ود في ســـبيم 
دمج احتيـاجـات المرأة في برنـامج عمـم الحكومـة  ـا يشـــــــــــــــكـم دعمـاً قويـاً لتحويـم فكرة الإدمـاج إلى واقع 

ة. ويكون  ثابة النموذج الشــــــــــــامم القائم على حقيقي وملموس يراعي احتياجات المرأة في المنظومة التنموي
إدارة المعرفة في مجال تكافؤ الفرا وحوكمة تطبيقا ا، وبالتالي تحقيق الأثر المطلوب على صـــــــعيد مشـــــــاركة 

 المرأة في الاقتصاد الوطني وحفظ مكتسبا ا الحقوقية.
ان دائمة لتكافؤ الفرا بإنشـــــــاء لج 2014( لعام 4منذ صـــــــدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) - 67

لجنـة  29في ايع الوزارات والمؤســـــــــــــــســــــــــــــــات الرسميــة، ارتفع عــدد لجــان تكــافؤ فرا في القطــاع العــام من 
لجنــــة  16إلى  2014، وفي القطــــاع الخــــاا، من لجنتين عــــام 2017لجنــــة عــــام  45إلى  2014 عــــام
تفعيم دور “ المجلس”ابعة ، علماً بحن القرار ملزم للمؤســــــــســــــــات الحكومية فقط. وفي إطار مت2017 عام

هذه اللجان لتقوم   ام ا واختصـــاصـــا ا، فقد   رصـــد ممارســـات متميزة للجان تكافؤ الفرا في القطاع 
 العام من أبرزها:

فت، المجال للمرأة التي تعاني من ظروف أســرية خاصــة للاســتفادة من الخدمات الصــحية الحكومية  - 
 ؤقتة.القريبة من موقع عمل ا أو إقامت ا الم

الســــــــماح ل م المقيمة بالمســــــــتشــــــــفى من رعاية طفل ا طيلة فترة تواجدها، مع توفير مســــــــتلزمات  - 
 الرعاية اللازمة، والمحافظة على سلامة وصحة الطفم. 

 تقوم بعا المؤسسات  ن، إجازة لمدة ثلاثة أيام ل ب عند ولادة الزوجة. - 
ية الاجتماعية صـــــلاحية مراجعة اســـــتمارات التوظيف من، لجنة تكافؤ الفرا بوزارة العمم والتنم - 

 لضمان تكافؤ الفرا.
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الســــــــماح للمرأة المنتســــــــبة لوزارة الداخلية من مزاولة م ن و صــــــــصــــــــات نوعية، مثال على ذلك  - 
)قيادة طيران الشــــــــــرطة، لترات العمم الجنائي، كتيبة العمليات الخاصــــــــــة بقوة الأمن الخاصــــــــــة، 

 صــــــيات، العمم كم ندســــــة في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة العمم في وحدة حماية الشــــــ
 للدفاع المدني وفي مجال الأيغال والاتصالات(.

 كما   رصد ممارسات متميزة للجان تكافؤ الفرا في القطاع الخاا من أبرزها: - 68
 ية.استحداص جائزة الرئيس التنفيذي السنوية لتمكين المرأة في أحد البنوك الوطن - 
 السماح للمرأة البحرينية غير المتزوجة من الاستفادة من برنامج تملك المنازل التابع للشركة.  - 
إدماج ومراعاة احتياجات المرأة والأســرة في تصــميم المباني والمرافق بشــكم عام ومن أ  ا مشــروع  - 

 مطار البحرين الجديد. 
ل تمديد إجازة الوضـــــــــــــــع كإجازة غير مدفوعة تحمم تكاليف التحمين الاجتماعي للموظفة في حا - 

أيام إجازة أسرية للآباء )علماً إن قانون العمم  10 يوماً إجازة وضع، و 140الأجر. من، المرأة 
 يوم إجازة الوضع ويوم واحد للآباء(.  60ينص على 

مـة عن وأســـــــــــــــفرت نتـائج تنفيـذ النموذج الوطني لإدمـاج احتيـاجـات المرأة في برنـامج عمـم الحكو  - 69
رإنطـــــاء المرصـــــد الجطني ، بإعدا  التقرير الجطني للتجازن بي  الجنســـــي  في القةاك الركجميالبدء 

، بالشـــــراكة مع المؤســـــســـــات الحكومية والرسمية المعنية وذلك لضـــــمان مراعاة مكون للتجازن بي  الجنســــي 
إنطــــــاء تةحي  مم على المرأة في المؤيــــــــرات والإحصــــــــائيات في قاعدة البيانات والســــــــجلات الوطنية، والع

مصــــــــــادر رصــــــــــد وتجميع  ، والذي يعتر نواة وطنية لتوحيدإلكتررني لمؤشــــــــرات التجازن بي  الجنســــــــي 
 البحرينية. مؤيرات المرأة

ويواصـم مركز دعم المرأة التابع ل مانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة نشـاطا لاسـتكمال منظومة  - 70
على تقديم ا للمرأة في إطار سعيا لرصد إحتياجات المرأة من “ لسالمج”الخدمات والتس يلات التي يعمم 

خلال اســــــــــــتقبال المرأة البحرينية وغير البحرينية المتزوجة من اريني، والمســــــــــــا ة في حم ما يعترضــــــــــــ ن من 
، وبالتنسيق مع “المجلس”مشاكم عر العديد من الوسائم والآليات المتاحة وذلك في حدود اختصاصات 

تصــــــــة، ويقدم المســــــــاعدة القضــــــــائية المجانية في القضــــــــايا الشــــــــرعية، كقضــــــــايا النفقة والطلاق الج ات الم 
والحضـــــانة، والمســـــاعدة القضـــــائية المجانية في القضـــــايا المدنية التي تنشـــــح من العلاقات الزوجية. ويعمم المركز 

ثقافة القانونية والثقافة على وضـــــــــــــــع الرامج اللازمة لتنمية الم ارات وتقديم برامج التوعية المســـــــــــــــتمرة في ال
الأســـــرية، وتقديم الاســـــتشـــــارات الأســـــرية/القانونية المجانية للمرأة، والخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية 
لتحقيق التوفيق الأســري، وإعداد الاتفاقيات الودية وتســويات الطلاق الآمن بين الطرفين لضــمان اســتقرار 

لمرأة الأرملة والمطلقة والم جورة الحاضـــــــنة والمعيلة في الحصـــــــول على الأســـــــرة، بالإضـــــــافة إلى متابعة ملفات ا
الخدمات الإســـــكانية بالتنســـــيق مع وزارة الإســـــكان، ومتابعة يـــــؤون المرأة البحرينية المتزوجة من غير اريني 

 لحين حصول أبنائ ا على الجنسية البحرينية. 
على “ المجلس”، بحن يعمم 16رقم  ، اســـــــــب ما ورد في الملاحظة الختامية“اللجنة”أوصـــــــــت  - 71

تعزيز تعاونا مع ايع أصـــــحاب المصـــــلحة بوســـــائم تشـــــمم على وجا الخصـــــوا دعم فئات المجتمع المدني 
 على  حي  المثالا إلى الآتي:النسائية والمنظمات غير الحكومية. وفي هذا الشحن نشير، 
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التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بشكم عام وعلى وجا التحديد “ المجلس”يواصم  - 
الجمعيات واللجان النسائية والاتحاد النسائي البحريني من خلال تفعيم اتفاقيات التفاهم وتنظيم 

نات برامج ومشـــــاريع مشـــــتركة. ولدي التواصـــــم مع الاتحاد النســـــائي البحريني لتزويد المجلس بالبيا
والمعلومــات المطلوب إدراج ــا وتضـــــــــــــــمين ــا التقرير الرابع، رن الاتحــاد النســـــــــــــــــائي البحريني دور 

يلزم لن و  المرأة وبرؤية قائمة على الشـــــــــــــــراكة المتكافئة لبناء مجتمع  في تنفيذ كم ما“ المجلس”
على من،  تنافســـي مســـتدام، وما تحقق على مســـتوي التشـــريع واللوائ، والتعاميم الوزارية تو دليم

 المرأة حقوق ا أسوة بالرجم ومساوا ا بالحقوق والواجبات.
تطوير التعاون مع الجمعيات واللجان النســــــــائية بإعادة تشــــــــكيم لجنة التعاون بين المجلس الأعلى  - 

، ولجنــة التعــاون بين “الم نيــة”للمرأة ولجــان إدمــاج احتيــاجــات المرأة بــالمنظمــات غير الحكوميــة 
لمرأة والجمعيات واللجان النسائية  ؤسسات المجتمع المدني، عر توسيع مجالات المجلس الأعلى ل

التعاون، وإعداد خطة عمم سنوية لتنفيذ الرامج والأنشطة المشتركة ومن ا التعاون في أنشطة يوم 
 المرأة البحرينية، وفي الرامج المستمرة للدورات والورش التدريبية والتوعوية.

في ست اعيات م نية “ لجان إدماج احتياجات المرأة”تكافؤ فرا سميت بــــــــــــ   تشكيم لجان  - 
كمرحلة أولى، و  تدريب أعضـــــــــائ ا على آليات العمم اللازمة لتفعيم دور الجمعيات في إدماج 

 احتياجات المرأة في مجال  صص ا وفق مبدأ تكافؤ الفرا.
لدعم المادي بشكم ي ري لمؤسسات المجتمع كما تقوم وزارة العمم والتنمية الاجتماعية بتقديم ا - 

المدني النســــــائية والشــــــبابية والمنظمات غير الحكومية، بالإضــــــافة إلى وجود برنامج دعم المنظمات 
 الأهلية الموجا للرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات.

 
 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير: - 72
خر التطورات والمسـتجدات على صـعيد سـياسـات تقدم المرأة وانعكاسـ ا على اتياكم مواكبة آ - 

 التنظيمية والإدارية للآلية الوطنية المعنية بالمرأة  ا يضمن تعزيز مركز المرأة واستدامة تقدم ا.
رصد الممارسات المتميزة على صعيد الخدمات المساندة لعمم المرأة في مؤسسات القطاع العام  - 

 الخاا، وتعميم ا كتجارب ناجحة لتحقيق تكافؤ الفرا والتوازن بين الجنسين. و 
متابعة وتقييم المرصــــــد الوطني للتوازن بين الجنســــــين، لضــــــمان مراعاة مكون المرأة في المؤيــــــرات  - 

 والإحصائيات في قاعدة البيانات والسجلات الوطنية. 
التوازن بين الجنســين  ا يضــمن توحيد مصــادر رصــد متابعة تطوير التطبيق الإلكتروني لمؤيــرات  - 

 وتجميع مؤيرات المرأة البحرينية.
مواصــــلة تفعيم آليات التعاون مع مؤســــســــات المجتمع المدني بشــــكم عام، وعلى وجا التحديد  - 

الجمعيات النســـــــــــــائية والاتحاد النســـــــــــــائي البحريني لتقوم بدورها المحمول على صـــــــــــــعيد رصـــــــــــــد 
 الأصعدة. زيز مشاركت ا على كافةإحتياجات المرأة وتع
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 التدابير الخاصة المؤقتة  - ال  
أعطى دســــــــــــــتور مملكة البحرين المرأة البحرينية الحق في التريــــــــــــــ، والانت اب وممارســــــــــــــة حقوق ا  - 73

ـــــــق المشاركة في ”( على أن: 1السياسية، إذ نصت الفقرة )ه( من المادة ) ــــــــ ــــــــ للمواطنين، رجالاً ونساءً، حـ
 تذا الدســــــتور الشــــــئون العامة والتمتع بالحقوق الســــــياســــــية،  ا في ا حق الانت اب والتريــــــ،، وذلك وفقاً 

وللشــــــــروط والأوضــــــــاع التي يبين ا القانون. ولا ةوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانت اب أو التريــــــــ، 
وفي هذا الســـــياق فإن ما تثيره اللجنة بشـــــحن المســـــاواة الفعلية أو الموضـــــوعية بين الرجم “. وفقاً للقانون إلا

قص في التمثيم أو الحرمان  ا في ذلك في الحياة الســـــــــــياســـــــــــية والمرأة في المجالات التي تعاني في ا المرأة من ن
 وهيئات صنع القرار والقطاع الخاا، لا يتفق مع حال المرأة البحرينية بشكم مباير أو غير مباير.

موقف ا من نظام الحصــــــــــــــص، حيث أكد دســــــــــــــتور مملكة البحرين على  رتكري مملكة الحرري  - 74
شــــاركة في الحياة الســــياســــية والعامة، وأثبت الواقع العملي عدم حاجة المرأة المســــاواة بين الرجم والمرأة في الم

لنظام الحصــص إذ اســتطاعت المرأة البحرينية وبكفاء ا الوصــول إلى عضــوية المجلس النيابي والبلدي، وتؤكد 
 الإحصــــائيات المصــــنفة اســــب الجنس وصــــوتا إلى مراكز قيادية ومواقع صــــنع القرار في لتلف الســــلطات
والقطاعات )التشـــــريعية والتنفيذية والقضـــــائية( وكذلك مؤســـــســـــات القطاع الخاا. )للمزيد من التفاصــــيم 

 (.4جدول إحصائيات المرأة البحرينية، ملحق رقم  انظر
الغرفة المعينة والغرفة المنت بة  -وحيث أن الســلطة التشــريعية في مملكة البحرين مكونة من غرفتين  - 75
بتحديد ضــوابط تعيين أعضــاء مجلس الشــوري، الذي  2014( لســنة 59لكي رقم )فقد صــدر الأمر الم -

نص على أن يراعى في اختيار أعضـــــــــاء مجلس الشـــــــــوري )الغرفة المعينة من قبم ملك مملكة البحرين( تمثيم 
لبلدية (، ونســــبة المرأة في المجالس ا15٪المرأة تمثيلاً مناســــباً، حيث تبلغ نســــبة المرأة في الســــلطة التشــــريعية )

(، كما أن نســـــــــــــــبة مشـــــــــــــــاركة المرأة في التصـــــــــــــــويت للانت ابات المجالس النيابية والبلدية في 20٪المنت بة )
 (. 46٪بلغت ) 2014 عام
 في القةاك الركجمي: - 76
بلغــت نســـــــــــــــبــة مشــــــــــــــــاركــة المرأة البحرينيــة في القطــاع الحكومي من إاــالي البحرينيين في القطــاع  - 

 . 2016عام  ٪53 و 2014عام  ٪51الحكومي 
بلغــت نســـــــــــــــبــة العــاملات البحرينيــات في الوظــائف التنفيــذيــة من إاــالي البحرينيين في الوظــائف  - 

 . 2016عام  ٪40 و 2014عام  ٪35التنفيذية في القطاع الحكومي 
بلغت نســــــبة العاملات البحرينيات في الوظائف الت صــــــصــــــية من إاالي البحرينيين في الوظائف  - 

 .2016عام  ٪59 و 2014عام  ٪57لقطاع الحكومي الت صصية في ا
  في القةاك الخال: - 77
بلغت نســـــــــبة مشـــــــــاركة المرأة البحرينية في القطاع الخاا من إاالي البحرينيين في القطاع الخاا  - 

 . 2017خلال الربع الثالث من عام  ٪33 و 2014عام  31٪
 ٪31الخاا في الم ن الإدارية والإيـــــرافية  بلغت نســـــبة النســـــاء البحرينيات العاملات في القطاع - 

 .2017خلال الربع الثالث من عام  ٪33 و 2014عام 
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 في مجال ييا ة الأعمال رالعم  الرر: - 78
إلى  2001( عام 24.3٪ارتفعت نسبة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة من ) - 

 (. 18.7٪وبنسبة زيادة بلغت ) 2016( عام 43٪)
بلغت نسبة استدامة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة لأكثر من خمس سنوات  - 

 . ٪50.5من إاالي السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة 
  في التعلي : - 79
ف بلغــت نســـــــــــــــبــة العــاملات البحرينيــات في الوظــائف التعليميــة من إاــالي البحرينيين في الوظــائ - 

 (. 73٪) 2016وعام  2014التعليمية في القطاع الحكومي عام 
 في القرة: - 80
 .2015عام  ٪63بلغت نسبة الطبيبات البحرينيات من إاالي الأطباء البحرينيين  - 
ا بعد مناقطــــــــــــة التقرير الثالث لمملكة الحرري ا في ملاحظتها الختامية “اللجنة” كريت - 81
بحن تت ذ الدولة تدابير خاصــــــــــــــة مؤقتة ل ســــــــــــــراع بتحقيق المســــــــــــــاواة  (ا الفا باءا جي 18ا 17 يق 

الموضــــــــــوعية أو الفعلية بين الرجم والمرأة في ايع المجالات التي تشــــــــــمل ا الاتفاقية، وفي هذا الشــــــــــحن تكرر 
 وتؤكد مملكة البحرين على التالي: 

رجم في الحقوق والواجبات وتمنع التشــريعات البحرينية وفي مقدمت ا الدســتور تســاوي بين المرأة وال - 82
أي تمييز بســـــــــــــــبب الجنس. من هنا، فقد حققت المرأة البحرينية مكتســـــــــــــــبات وإنجازات نوعية في لتلف 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتواصم مملكة البحرين ج ودها في دعم المرأة وتعزيز إنجازا ا 

تعديم بعا القوانين والقرارات المنفذة تا  ا يدعم دور المرأة  ومكتسبا ا من خلال إصدار التشريعات أو
 ويدمج احتياجا ا في التنمية وةعل ا يريك فاعم في عملية التنمية المستدامة، فنورد على سبيم المثال: 

الذي قنن الأحكام الأسرية بالنسبة لجميع الأسر  2017( لسنة 19سرة رقم )إصدار قانون الأ - 
 تمييز بين ا.دون أي 

الذي أتاح الطعن أمام لكمة التمييز بالأحكام  2015( لسـنة 23إصـدار المرسـوم بقانون رقم ) - 
 الشرعية  ا يضمن النفاذ إلى العدالة على أعلى المستويات بشحن الحقوق الأسرية.

 امتلاك الزوجة لســــــــــجم تجاري لا يحول”الذي ينص على أن  2014قرار مجلس الوزراء لســــــــــنة  - 
 “. دون استحقاق الزوج للدعم المالي

 بإنشاء مركز رياضي للمرأة. 2014قرار مجلس الوزراء عام  - 
( باعتماد طلب المرأة في ايع المؤســــــســــــات 2014تعميم لافظ مصــــــرف البحرين المركزي )عام  - 

المالية المرخصــــــة لدي فت، حســــــاب لأبنائ ا كشــــــرط لاســــــتمرارية ترخيص واعتماد المصــــــرف تذه 
 ؤسسات المالية العاملة في البحرين.الم

بفصــــم راتب الزوج عن الزوجة عند احتســــاب دخم رب الأســــرة  2015قرار مجلس الوزراء لعام  - 
 الأساسي عند التقدم بطلب الخدمة الإسكانية.
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بتضــــــمين الفئة الخامســــــة ويقصــــــد بها المرأة المطلقة  2015لســــــنة  909قرار وزير الإســــــكان رقم  - 
أو الأرملة وليس لدي ا إبن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين وتمن، هذه الفئة خدمة الم جورة  أو

 السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان.
 
 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير: - 83
تطبيق الاســــــــــــتمرار في تطوير التشــــــــــــريعات الوطنية ومتابعة ســــــــــــد اية فجوات بين النصــــــــــــوا وال - 

 يضمن تحقيق مبادئ تكافؤ الفرا والتوزان بين الجنسين.  ا
تفعيم من جيات الرصد والقياس  ا يساهم في ضمان توفير البيانات والإحصائيات الدقيقة لتقدم  - 

 وضع المرأة البحرينية في لتلف المجالات، ويساهم في تعزيز موقع/مركز البحرين في التقارير الدولية.
 قصص نجاح أداء المرأة البحرينية في السلطة التشريعية )مجلسي الشوري والنواب(.إبراز  - 
مواصـــــــــــــلة تفعيم دور الشـــــــــــــركاء والج ات المعنية في تنفيذ الإطار العام لرنامج الت يئة الانت ابية  - 

 البحرينية.  للمرأة
التوعية  شاركة المرأة في الحياة برامج  مواصلة تفعيم دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في تعزيز - 

 العامة، والمشاركة السياسية.
  

 القجالا النمةية -هاء  
ــة ع  تقــديرهــا للجهج ”أعربــت  - 84 التي بـــذلـــت من أجـــم إعـــادة النظر في لتوي المنـــاهج  اللجن

ئم والكتب الدراســــــــية لضــــــــمان خلوها من القوالب النمطية، ورحبت بالج ود المبذولة بالشــــــــراكة مع وســــــــا
زال  ما“ اللجنة”الإعلام لتعزيز مشــــــــاركة المرأة وإظ ار صــــــــورة إةابية ومتنوعة تا في الحياة العامة، إلا أن 

من استمرار القوالب النمطية التقليدية بشحن أدوار ومسئوليات كم  - بطين ما رصفته - يساورها القلق
(، على هذا الصعيد، 20 و 19لختامية رقم من الرجم والمرأة في المجتمع وبخاصة في الأسرة، )الملاحظات ا

 تجضح مملكة الحرري  التالي:
بعنوان  2016بـــالتعـــاون مع وزارة التربيـــة والتعليم برنـــامجـــاً مســـــــــــــــتمراً منـــذ عـــام “ المجلس”ينفـــذ  - 85
يســــــت دف في ا الطلبة والطالبات في المراحم الإعدادية في المدارس الحكومية “ الحقيبة التوعوية المدرســــــية”
وكتيب يعرف “ بالمجلس”لخاصــــــــــــة، وتتضــــــــــــمن الحقيبة عدداً من الكتيبات ومن ا كتيب خاا للتعريف وا

الطلبــة بــحهــداف النموذج الوطني لإدمــاج احتيــاجــات المرأة وتطبيقــات تكــافؤ الفرا، وكتيــب حول الخطـة 
 م على آليات الوطنية لن و  المرأة البحرينية، بالإضــــافة إلى دليم إريــــادي للمدرســــين والمدرســــات لتدريب

 تطبيق الحقيبة التوعوية.
 دف الحقيبة إلى تغيير الصـــــــــــــورة النمطية للمرأة في المناهج الدراســـــــــــــية  ا يواكب مســـــــــــــيرة المرأة  - 86

البحرينية ويعزز من مشـــــــــاركت ا وتقدم ا ورفع مســـــــــتوي الوعي بقضـــــــــايا المرأة في مملكة البحرين من خلال 
وفي مقــدمت ــا المنــاهج الــدراســـــــــــــــيــة، ويتم في إطــار تطبيق الحقيبــة تــدريـب  الأدوات المعرفيــة والتربويــة المتــاحــة

وتحهيم وتوعية المدرســــــــــــين والمدرســــــــــــات بالمدارس العامة بنين وبنات وبالمدارس الخاصــــــــــــة  فاهيم الإدماج 
صـــــــــــفية وتكافؤ الفرا والعدالة الاجتماعية بين الجنســـــــــــين، كما يقوم الطلاب والطالبات بعمم أنشـــــــــــطة 

عار  ومسابقات وإصدارات وفعاليات حول مفاهيم الحقيبة وما يتعلق بها كحماية المرأة من وم صفية ولا
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كافة أيـــــــــــــــكال العنف الأســـــــــــــــري وغيرها. ويتم تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمدارس للمتابعة والتقييم. 
يبات ( لنماذج من إصـــــــــــــــدارات المجلس الأعلى للمرأة والكت3نظر ملحق رقم )ا)وللمزيد من التفاصـــــــــــــــيم 

 التوعوية ضمن الحقيبة التوعوية المدرسية(.
من قبم جامعة الدول العربية،  2017بالتزامن مع اختيار المنامة عاصـــــــــــــــمة للمرأة العربية عام  - 87

اســـتضـــافت مملكة البحرين وريـــة عمم إقليمية حول تعزيز صـــورة المرأة في وســـائم الإعلام العربية في المنامة 
بالتعاون مع لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة  2017تمر ســــب 14-13خلال الفترة من 

يــــؤون الإعلام و شــــاركة عدد من المعنيين بقضــــايا المرأة وإبراز دورها في بناء المجتمع من القطاع الحكومي، 
تمكين المرأة في وممثلو وســـائم الإعلام من الدول العربية الأعضـــاء  نظمة التعاون الإســـلامي، وذلك بهدف 

وســـائم الإعلام، وبيان دور وســـائم الإعلام الم تلفة في تعزيز ودعم الج ود المبذولة في تمكين المرأة العربية، 
ومدي تحثير المضــــمون الإعلامي في اســــتدامة تلك الج ود وتصــــحي، مســــارا ا، وقياس مدي نجاح الرســـالة 

ية للمرأة وإبرازها كمكون فاعم في تنمية المجتمع. الإعلامية في الوطن العربي في تصــــــــــــحي، الصــــــــــــورة النمط
وأوصت الورية بضرورة اعتماد مرصد إعلامي للمرأة  نظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع الدول الأعضاء 
على مواصــلة العمم على تقييم وتطوير اســتراتيجيات وخطط تمكين المرأة والتقييم المســتمر لمدي تحثير تلك 

 م الإعلام في دعم دور المرأة في الحياة العامة.الخطط على مضمون وسائ
نفذت مملكة البحرين عدداً من الدراسات العلمية حول المرأة والإعلام ومن أبرزها، دراسة علمية  - 88

، ودراســــة 2017إلى يونيو  2016لتحليم مضــــمون المرأة في برامج تلفزيون البحرين، في الفترة من نوفمر 
، وقد خلصـــــــــــــــت الدراســـــــــــــــة إلى أن برامج تلفزيون “2013بحرينية في مجال الإعلام واقع المرأة ال”بعنوان 

البحرين اســـــــتطاعت بحن توضـــــــ، الصـــــــورة العصـــــــرية للمرأة البحرينيةف  ا يتمايـــــــى مع المكانة المتقدمة التي 
 ( لنموذج من الدراسات المذكورة(.3وصلت إلي ا المرأة في لتلف المجالات. )أنظر ملحق رقم )

المرأة في المجال ” 2013صـــــت مملكة البحرين موضـــــوع مناســـــبة يوم المرأة البحرينية في العام خصـــــ - 89
لتساهم  2013، وعلى ضوء ذلك   تنظيم مسابقة الرالي الإعلامي للشباب من الجنسين في “الإعلامي

لإةابية للمرأة في إحداص تطور ملموس في مجال الإعلام الموجا للمرأة  جالاتا المتنوعة، وتعزيز الصـــــــــــــورة ا
في وســـــــــــائم الإعلام، وتنمية الروح التنافســـــــــــية لدي العاملين والم تمين في المجال الإعلامي بقضـــــــــــايا المرأة، 

 وتشجيع الكوادر الإعلامية المبدعة على تبني قضايا المرأة.
ة بحن الصــــــحافة المحلية تناولت موضــــــوعات المرأ“ بالمجلس”أظ رت إحصــــــائيات المركز الإعلامي  - 90

، تصــــدرها موضــــوع الاســــتقرار 2017في عام  ٪74.3 ضــــمون إةابي في لتلف وســــائم الإعلام بنســــبة 
من إاالي الموضـــــوعات المنشـــــورة، كما أظ رت الإحصـــــائيات ا فا   ٪18.2الأســـــري الذي حاز على 

 ٪44بنســـــبة  2017معدل اســـــت دام الصـــــور النمطية أو المســـــيئة للمرأة بغر  الدعاية والإعلان في عام 
ســـاعة إرســـال على برامج المرأة  173، أما على صـــعيد الإذاعة، فقد ســـلطت الضـــوء في 2016عن العام 

، وعلى صــــــــــعيد التلفزيون فقد   تســــــــــليط الضــــــــــوء على المرأة 2017-2014والأســــــــــرة خلال الفترة من 
 ساعة خلال نفس الفترة.  51والأسرة في 

في المجال الإعلامي وتبوأت فيا مواقع صـــــنع القرار،  يـــــغلت المرأة البحرينية مناصـــــب غير تقليدية - 91
فالمرأة تعمم في المجال الإعلامي في وظائف متنوعة، فعلى ســـــــــــــبيم المثال يـــــــــــــغلت منصـــــــــــــب وزيرة الثقافة 

، ثم يغلت منصب وزيرة دولة لشئون الإعلام والمتحدص الرسمي بإسم 2010-2008والإعلام في الفترة 
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، كما كانت المرأة البحرينية تشــــــــــغم منصــــــــــب وكيم وزارة مســــــــــاعد 2012حكومة مملكة البحرين في عام 
، إلى جانب يـــــــــغل ا وعمل ا في الم ن الفنية المت صـــــــــصـــــــــة مثم مذيع، 1985ل ذاعة والتلفزيون في عام 

ومنتج برامج، ومنســـــــــــــــق برامج، ولرج برامج، ومعــــد برامج، ومشـــــــــــــــغــــم أج زة، وفني صـــــــــــــــوت، ولرر 
 ومترجم. صحفي،

 رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير:الترديات  - 92
متابعة تنفيذ توصـــيات ولرجات الدراســـات التي تعا  صـــورة المرأة في الإعلام، ودور الإعلام في  - 

 إبراز مشاركات المرأة على كافة الأصعدة.
من بين ا مواصـــلة تفعيم الخطاب الإعلامي الإةابي حول المرأة واســـتثمار كافة وســـائم الإعلام و  - 

 قنوات التواصم الاجتماعي والإعلام الحديث.
الإرتقاء بحســــاليب الدعم الإعلامي لمشــــاركة المرأة كمكون ومؤثر رئيســــي في التنشــــئة الاجتماعية  - 

 على لتلف فئات المجتمع  ا في م المرأة.
لمناهج الدراســـــــــية الاســـــــــتمرار في تقديم برامج التوعية والحلقات النقايـــــــــية لطلبة المدارس وتعزيز ا - 

  ضامين  دف لإبراز صور تقدم المرأة.
مواصـــلة تطوير المناهج التعليمية والأكاديمية  ا يســـاهم في تعزيز صـــور المرأة وتعزيز مشـــاركت ا في  - 

 الحياة العامة.
  

 العنف ضد المرأة -رار  
(ا 24ا 23ا 22ا 21في الملاحظات الختامية يق    “اللجنة” بالإشـــــــــــاية إلى ما ذكرته - 93

 تجضح مملكة الحرري  التالي:
عرف العنف بشـــحن الحماية من العنف الأســـري الذي  2015( لســـنة 17صـــدور القانون رقم ) - 94

في مادتا الأولى بحنا )كم فعم من أفعال الإيذاء يقع داخم نطاق الأســـــــرة من قبم أحد أفرادها  الأ ـــــر 
د أفعال الإيذاء بحربعة أنواع وخصـــــص لكم نوع من ا ، وحد“(المعتدي عليا”ضـــــد آخر في ا “ المعتدي”

 تعريف كالآتي:
 فعم الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بحية وسيلة على جسم المعتدي عليا. - 
 .والسب فعم الإيذاء النفسي: كم فعم يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدي عليا،  ا في ذلك القذف - 
الإيذاء الجنســــــي، وفقاً لأحكام هذا القانون، قيام المعتدي فعم الإيذاء الجنســــــي: تعد من أفعال  - 

 تجاه المعتدي عليا بحي من الآتي:
الاعتداء الجنســـــــــي أو دفع أو اســـــــــتغلال المعتدي عليا بحية وســـــــــيلة، لإيـــــــــباع رغبات  - 1  

 المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدي الغير.
 تعريا المعتدي عليا لمواد أو سلوك جنسي. - 2  



 CEDAW/C/BHR/4 

 

22/47 18-16959 

 

فعم الإيذاء الاقتصادي: كم فعم يؤدي إلى حرمان المعتدي عليا من حقا أو حريتا في التصرف  - 
 في أموالا إضراراً لا.

: وهو الأمر الصـــــــــــــــادر من النيابة العامة أو المحكمة الم تصـــــــــــــــة أمر الرمايةنص القانون على  - 95
قاضـــــــــــــي التحقيق لحماية المعتدي عليا طبقاً ل وضـــــــــــــاع التي ينص علي ا هذا القانون. كما نص الباب  أو

( تعمم الوزارة )وزارة العمم 7من العنف الأســـــــــــــــري، حيث ورد في المادة ) تدابير الرمايةالثاني منا على 
عنف الأســـــــــــــــري، بــالتعــاون والتنميــة الاجتمــاعيــة( على تقــديم الخــدمــات وا ــاذ التــدابير التــاليــة للحــد من ال
 والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كم حسب اختصاصا، على النحو التالي:

 العمم على توعية الرأي العام   اطر وآثار العنف الأسري. - 
توفير ونشـــــــــــر معلومات وافية عن خدمات الإريـــــــــــاد الأســـــــــــري والعلاج والتحهيم والإيواء وكيفية  - 

  تقدم ا.الحصول علي ا والج ات التي
توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدي عليا في جرائم العنف الأســــري والعلاج والتحهيم والإيواء  - 

 وكيفية الحصول علي ا والج ات التي تقدم ا.
توفير خدمات الإريــاد الأســري والنفســي والاجتماعي والصــحي وخدمات إعادة تحهيم المعتدي  - 

 عليا والمعتدي.
 لمساعدة القانونية للمعتدي عليا عند الحاجة.توفير ا - 
متابعة ما يرفع من دعاوي جنائية تتعلق بالعنف الأســـري من خلال حضـــور ممثم عن ا جلســـات  - 

 هذه المحاكم.
تقديم برامج تدريبية ولاضـــــرات مت صـــــصـــــة في مجال العنف الأســـــري للموظفين المكلفين بإنفاذ  - 

 بة العامة.هذا القانون وللقضاء وموظفي النيا
نشــــــر البيانات المتعلقة بالعنف الأســــــري والوقاية منا للحد من العنف الأســــــري  ا لا يمس الحرية  - 

 الش صية والخصوصية.
 تشجيع ودعم الدراسات والبحوص العلمية في مجال العنف الأسري. - 
  يئة خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوي عن حالات العنف الأسري. - 
 رات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري بالتعاون مع الج ات المعنية.وضع مؤي - 
وقد ألزم القانون النيابة العامة ومراكز الشرطة بضمان حماية المجتمع والحفاظ على السرية كما ورد  - 96

طلب من  ( من القانون، وأجاز للنيابة العامة إصــــدار أمر حماية من تلقاء نفســــ ا أو بناءً على9في المادة )
المعتدي عليا، يلزم المعتدي بعدم التعر  للمعتدي عليا وعدم الإضـــرار بالممتلكات الشـــ صـــية للمعتدي 

 (.15عليا وعدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية كما جاء في المادة )
الخامس والعشـرين من نوفمر من  بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضـة العنف ضـد المرأة الذي يوافق - 97

بإطلاق الا ـــــــتراتيجية الجطنية لرماية المرأة م   2015كم عام، قام المجلس الأعلى للمرأة في نوفمر 
القائمة على لاور رئيســـــــية تركز على الوقاية، الحماية والخدمات، التشـــــــريعات والقوانين،  العنف الأ ـــــر 
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حوص، التقييم والمتابعة. ويارك في إعدادها فريق وطني يمثم ايع التوعية والدعم الإعلامي، الدراسات والب
الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، و  إعداد الخطة التنفيذية تذه الاستراتيجية، 

 وتتضمن مؤيرات دقيقة لمراحم التنفيذ اسب اختصاا كم ج ة من الج ات المعنية.
التنفيــييــة اللازمــة لترقي  فــاعليــة تنفيــي قــانجن الرمــايــة م  العنف  صـــــــــــــديت القرايات - 98

 رهي: الأ ر 
بشحن  ويم بعا موظفي  2017( لسنة 7قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم ) - 

ب ط القضـــــــــائي تنفيذاً لحكم المادة ) ( من 6وزارة العمم والتنمية الاجتماعية صـــــــــفة محموري الضـــــــــَّ
 بشحن الحماية من العنف الُأساريِ. 2015( لسنة 17م )القانون رق

بشــحن يــروط وإجراءات الترخيص  2017( لســنة 26قرار وزير العمم والتنمية الاجتماعية رقم ) - 
 لمراكز الإرياد الأسري.

الواقع على المرأة البحرينية من إاالي البحرينيات في العام  انخفضـــــــت نســـــــحة العنف الأ ـــــــر  - 99
(، وذلـــك بعـــد صـــــــــــــــــدور القـــانون 0.41٪) 2014(، بعـــدمـــا كـــانـــت في العـــام 0.39٪) لتبلغ 2015
بشــــحن الحماية من العنف الأســــري، والبدء في تنفيذ برامج الاســــتراتيجية الوطنية  2015( لســــنة 17) رقم

 لحماية المرأة من العنف الأسري.
مـــة الواردة في قـــانون أحـــال قـــانون الحمـــايـــة من العنف الأســـــــــــــــري إلى القواعـــد العـــا العقجبــات: - 100

العقوبات، وذلك فيما يتعلق بفر  عقوبات على مرتكبي العنف الأســـــــــــــــري، حيث نظم قانون العقوبات 
 333، والجرائم الواقعة على الأي اا في المواد من 332إلى  316الجرائم التي تمس الأسرة في المواد من 

، ومع ذلك فإن قانون الحماية 400إلى  373من  ، وأخيراً الجرائم الواقعة على الأموال في المواد372إلى 
من العنف الأســــري وضــــع نصــــين عقابيين، الأول يتعلق   الفة أمر الحماية، أما النص العقابي الثاني ف و 

 إنشاء مراكز الإرياد الأسري دون ترخيص.
 العم  على تعدي  قانجن العقجبات الحررينيا بطـــــــــــين الجراع  الجاقعة على الأشـــــــــــخالا - 101

 ربقفة خاصة في المجا  التالية:
بإصـــــدار  1976( لســـــنة 15( من المرســـــوم بقانون رقم )353اقتراح بقانون بشـــــحن إلغاء المادة ) - 

قانون العقوبات، الخاصــــــــــــــة بإعفاء الجاني من العقوبة في جريمة الاغتصــــــــــــــاب في حال زواجا من 
 الضحية، وتمت إحالتا إلى السلطة التشريعية.

بإصـــدار قانون  1976( لســـنة 15( من المرســـوم بقانون رقم )344بتعديم المادة ) اقتراح بقانون - 
نســـــــــــــــي )مواقعــــة الأنثى التي العقوبــــات، وهو يعــــا  جنــــائيــــاً جــــانبــــاً من حــــالات الاعتــــداء الج

 السادسة عشرة(.  تتم ذ
الم فف  ذر)الع 334إلى العرف(، والمادة  )است دام العنف بالاستناد 16الاقتراح بتعديم المادة  - 

ـــحنـــا لا يوجـــ ونكررفي حـــال مفـــاجـــحة الزوج بجرم الزنـــا(،  د مـــا يســـــــــــــــمى بجرائم الشـــــــــــــــرف في ب
 البحرين. مملكة

لأعضـــــاء الســـــلطة القضـــــائية ســـــواء أعضـــــاء النيابة العامة  التدييا الإلزاميأما بخصـــــوا توفير  - 102
القضاة بشحن العنف ضد المرأة والتعامم مع ضحايا العنف من النساء، ينظم مع د الدراسات القضائية  أو
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والقانونية برنامجاً مســـــــتمراً ومتكاملاً للدورات التدريبية وورش العمم المت صـــــــصـــــــة ينفذها خراء ولتصـــــــين 
 لليين ودوليين، أو عن طريق المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية. 

كمـا تقـدم النيـابـة العـامـة تـدريـب ممـاثـم لأفراد المجتمع من خلال الرامج والمحـاضـــــــــــــــرات التـدريبية  - 103
والتوعوية بغر  زيادة الوعي والتثقيف اقوق المرأة والحماية القانونية والاجتماعية والنفســـــــــــــــية المقدمة تا، 

 . وأ ية الإبلاغ عن إي نوع من أنواع العنف الذي تتعر  لا المرأة
 ا“تكاتف”القاعدة الجطنية لحيانات رإحقـــــــــــاعيات العنف الأ ـــــــــــر  أطلقت مملكة البحرين  - 104

، وذلك في إطار تنفيذ 2017بالتزامن مع الحملة العالمية لمناهضــــــــــــــــة العنف ضــــــــــــــــد المرأة في ديســـــــــــــــمر 
للمرأة ووزارة الاســـــــــــــــتراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأســـــــــــــــري وتفعيم التعاون بين المجلس الأعلى 

الداخلية وذلك اضور وكيلة الأمين العام ل مم المتحدة والمديرة التنفيذية تيئة الأمم المتحدة للمرأة، وممثم 
عن جامعة الدول العربية، إضــــافة إلى ممثلين عن الســــلطة القضــــائية والتشــــريعية والتنفيذية وأعضــــاء البعثات 

ومؤســـســـات المجتمع المدني وحشـــد من الإعلاميين، و دف هذه الدبلوماســـية المعتمدة لدي مملكة البحرين 
القاعدة إلى رصـــــــــد ومتابعة لتلف حالات العنف الأســـــــــري من خلال منصـــــــــة إلكترونية متطورة لســـــــــجم 
بيانات موحد لحالات العنف والتغيرات التي تطرأ على وضــــــــــع المرأة المعنفة، وتعتمد تعريفات وتصــــــــــنيفات 

لوصول إلى دراسات وإحصائيات تس م في تعزيز وضع مملكة البحرين في موحدة لحالات العنف، بقصد ا
 التقارير الدولية.

بتنفيذ برامج مســــــــــتمرة للتوعية والثقافة القانونية وإصــــــــــدار الكتيبات التوعوية في “ المجلس”يقوم  - 105
ها. )للمزيد من مجال حماية المرأة من العنف الأســــري وحقوق المرأة الاقتصــــادية وقانون أحكام الأســــرة وغير 

 (.3التفاصيم انظر ملحق رقم 
يتولى مركز دعم المرأة التابع للمجلس الأعلى للمرأة، مســـــــــــــاعدة المتعرضـــــــــــــات للعنف من خلال  - 106

تلقي الشـــــــكاوي، وتقديم خدمات الإريـــــــاد والتوجيا، والإريـــــــاد النفســـــــي والتحهيم للحالات المعنفة على 
ات النوعية والمســـــاعدة القانونية والســـــعي لعقد اتفاقيات قانونية أيدي خراء ولتصـــــين، وتقديم الإســـــتشـــــار 

 لتحقيق الصل، الزوجي.
  اســـــتحداص مكاتب لحماية الأســـــرة في مديريات الشـــــرطة بجميع المحافظات في مملكة البحرين،  - 107

ن بيئة  دف إلى تلقي حالات العنف الأســــــــري، ومتابعة تقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية تا ضــــــــم
ملائمة تراعي خصــوصــية الأســرة وكيفية التعامم مع حالات العنف. ونظراً لنجاح هذه التجربة فقد أصــدر 

 وزير الداخلية قراراً بتعميم ا وبفت، مكاتب لحماية الأسرة في مديريات الشرطة بكافة المحافظات.
 2016( لســـــــنة 1رقم )  إنشـــــــاء نيابة مت صـــــــصـــــــة ل ســـــــرة والطفم  وجب قرار النائب العام  - 108
وهي النيابة المعنية با اذ الإجراءات اللازمة  -برئاســـــــة امرأة بدرجة قاضـــــــي  حكمة الاســـــــتئناف العليا  -

لتوفير الحماية فيما لو تعرضــــــت المرأة للعنف والتدخم بإجراءات ســــــريعة لوقف ذلك العنف وتقديم الدعم 
 اءات اللازمة لمعاقبة الجاني مع توفير بيئة آمنا تا.النفسي والاجتماعي والقانوني للضحية، وا اذ الإجر 

ــة الةفــ  التــابع لجزاية الع - 109 مــ  رالتنميــة الاجتمــاعيــة رخ  الخــدمــات المتجفرة بمركز حمــاي
 الةف : نجدة
 تقديم خدمات الدعم الطارئ ل طفال. - 
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 توفير الرعاية للطفم عند تعرضا ل يذاء الجسدي أو النفسي. - 
 العلاج الصحي والخدمات والاستشارات النفسية والاجتماعية والتعليمية.تقديم  - 
 تنسيق الخدمات القانونية والقضائية. - 
 توفير الرعاية البديلة المؤقتة أو الدائمة في حالة الضرورة القصوي. - 
 تحهيم الطفم والعائلة و يئت م لإعادة إدماج الطفم في أسرتا. - 
 نساعية تقدم في مركز حماية الةف  الخدمات التالية:كما إن الطرطة ال - 110
تلقي البلاغات من مراكز الشـــرطة والمســـتشـــفيات والمراكز الصـــحية والمدارس والبلاغات المج ولة،  - 

 في ايع الأوقات  ا في ا إجازات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية. 
 تدوين لاضر المجني عليا في المركز أو المستشفيات. - 
 مرافقة المجني عليا للنيابة العامة والطب الشرعي، والقيام بالزيارات الميدانية إذا تطلب الأمر ذلك. - 
 سنة. 15متابعة الحالات منذ الولادة إلى  - 
كمــا تقوم مكــاتــب الإريــــــــــــــــاد الأســـــــــــــــري في المراكز الاجتمــاعيــة التــابعــة لوزارة العمــم والتنميــة  - 111

الوصـــول إلى الحالات المتعرضـــة للعنف وذلك لإريـــادها وحمايت ا كما وبشـــكم الاجتماعية بدور إةابي في 
دوري تعقد عدة ورش ولقاءات مع الأهالي والأســــــــــر في المراكز الاجتماعية. وبالنســــــــــبة لل طوات المت ذة 
لجميع الحالات المتعلقة بالعنف ضـــد المرأة، فإنا يتم رصـــد الحالات المتعرضـــة للعنف من خلال دار الأمان 

( مكاتب لتصــة بالإريــاد 7وهي دار لإيواء المتعرضــات للعنف الأســري( ومراكز الشــرطة وقد   افتتاح ))
  الأسري بالمراكز الاجتماعية المنتشرة في ايع لافظات مملكة البحرين ومكتب لمركز حماية الطفم

تابعة وهي مؤســــــســــــة حكومية  2006أنشــــــئت في عام   اي الأمان لضــــرايا العنف الأ ــــر : - 112
لوزارة العمم والتنمية الاجتماعية وتدار من قبم اعية أهلية وتوفر ملجح ل يواء المجاني المؤقت للحالات 
المعنفة المرأة وأولادها الصغار، وتقدم الدار التقييم والدعم الاجتماعي وخدمات الإرياد الأسري والنفسي 

طاقم من العاملين والعاملات في الخدمة  والخدمات والإســـــــــتشـــــــــارات القانونية لضـــــــــحايا العنف من خلال
الاجتماعية والطب البشـــــري والطب النفســـــي والدعم القانوني إضـــــافة إلى جليســـــة أطفال، وتســـــتقبم الدار 

وتقوم الدار بالإحالة إلى الج ات الم تصـــة اســـب نوع كم حالة ســـواء أثناء  الحالات على مدار الســـاعة،
 بالتنسيق مع الج ات الحكومية والخاصة.فترة الإيواء أو بعد انت ائ ا 

 الخدمات المتجفرة في  اي الأمان: - 113
 تقديم خدمات الرعاية والتحهيم اللازمة لإعادة بناء الش صية وضمان توافق ا الاجتماعي الصحي،. - 
 متابعة الحالات التي يتم إعاد ا لأسـرها للتحكد من عدم تعرضـ ا للعنف مرة أخري، والتحكد من - 

 تكيف ا في ليط ا الأسري والاجتماعي.
 تنفيذ الرامج والدورات التدريبية لإعادة تحهيم النساء اللاتي يتعرضن للعنف. - 
 افتتاح مشغم لمساعدة النساء على الاندماج في سوق العمم. - 
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 افتتاح نادي رياضي يس م في تعزيز اللياقة الصحية للنساء. - 
 .افتتاح دار حضانة ل طفال - 
يكون للمجني عليا أو أي فرد من أفراد أســـــــــــــرتا الحق في التقدم  التحليغ ع  العنف الأ ــــــــــر : - 114

ببلاغ عن واقعة العنف الأســـــــري، كذلك يلتزم كم من علم بواقعة العنف الأســـــــري اكم عملا، أو م نتا 
كز حمـايـة الطفـم  ـا علم الطبيـة أو التعليميـة إبلاغ النيـابـة العـامـة أو مراكز الشـــــــــــــــرطـة أو دار الامـان أو مر 

تلتزم كم من النيابة العامة ومراكز الشــــــرطة بضــــــمان حماية المبلاغ عن واقعة العنف الأســــــري، وذلك  عن م.
بعدم الإفصــــــاح عن إسما وهويتا إلا إذا تطلبت الإجراءات القضــــــائية غير ذلك، والاســــــتماع إلى الأطراف 

ئمة، وإتاحة الفرصة لكم من م ل دلاء بحقواتم ارية والش ود،  ا في ذلك الأطفال في غرف منفصلة ملا
 وسرية، والحفاظ على السرية في ايع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري.

لضـــــــــــمان عدم الإبلاغ  اتخاذ التدابير اللازمةحول ضـــــــــــرورة “ اللجنة”أما بالنســـــــــــبة لملاحظة  - 115
ب، وأنا ناجم عن خشية الضحايا من الإنتقام أو الوصم أو غياب الثقة في خصوصاً في حالات الاغتصا

الشـــــرطة أو النيابة العامة، فان ذلك لا لم لا خصـــــوصـــــاً مع الاهتمام الذي توليا مملكة البحرين في نشـــــر 
م، الوعي والتثقيف المســـــتمرين في يـــــحن المرأة وكيفيا حمايت ا وإعطائ ا حقوق ا على قدم المســـــاواة مع الرج

فقد أصـــــب، لدي المجتمع بشـــــكم عام ولدي المرأة البحرينية بشـــــكم خاا الثقافة الكافية التي تجعل ا تبلغ 
الج ات الرسمية عن أي حالة ممكن تتعر  تا خصــــوصــــاً في قضــــايا الاغتصــــاب دون أن  شــــى أي أمر، 

نائية، وذلك بســـــــــــــبب توافر لثقت ا بقدرة أج زة الدولة على حمايت ا وملاحقة الجاني وتقديما للمحاكمة الج
الحماية القانونية الإجرائية بشحن سماع أقواتا وي اد ا وفقاً لإجراءات حماية الش ود المنصوا علي ا وفقا 
للفرع الخامس من الفصـــم الأول وللفصـــم الســـادس من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضـــي بجواز سماع 

 ن هويتا وغيرها من تدابير الحماية. أقوال الشاهد أو المجني عليا دون الكشف ع
 

 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير: - 116
تكثيف برامج التعاون والتنســــــــــــيق بين ايع الج ات المعنية بتنفيذ الاســــــــــــتراتيجية الوطنية لحماية  - 

 المرأة من العنف الأسري.
والإعلامية التي من يحنها أن تساهم في تعزيز مبدأ  تكثيف الدراسات والرامج والملتقيات العلمية - 

 الوقاية من العنف الأسري قبم حدوثا والتصدي لعوامم الخطورة.
تعميم التجارب الناجحة على صـــــــــعيد مكاتب الحماية من العنف الأســـــــــري، وبرامج الإريـــــــــاد  - 

 والتوفيق الأسري.
ل اســـــــــــــــتثمــار التغــذيــة الراجعــة والتتبع متــابعــة تفعيــم وتقييم قــاعــدة البيــانــات الموحــدة من خلا - 

 الإلكتروني في توفير وتحسين جودة البيانات والخدمات والرامج النوعية والوقائية.
 .16 وتعديم المادة - 353متابعة مقترحات التعديلات على قانون العقوبات  ا في ا إلغاء المادة  - 
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 الاتجاي رالا تغلال -زا   
حول مكافحة الاتجار بالأيـــــــــــــــ اا، فقد أولت مملكة البحرين “ اللجنة”بالنســـــــــــــــبة لما طرحتا  - 117

ج داً ملحوظاً في هذا الجانب، وتقوم بتزويد كافة الج ات المعنية بالتقارير الدورية الصادرة عن دور الإيواء 
لاتجار بالأيـــ اا، كما وعلى وجا الخصـــوا التقارير الدورية الخاصـــة بدار الإيواء المعني اماية ضـــحايا ا

أن النيابة العامة تصــــــــدر إحصــــــــائيات ســــــــنوية تتعلق بالاتجار بالأيــــــــ اا تشــــــــمم عدد الضــــــــحايا ونوع 
الاســـــتغلال الذي تعرضـــــن لا، ويتم التصـــــري، للرأي العام من خلال وســـــائم الاعلام الم تلفة ونشـــــرها في 

عمم ولاطر الاحتجاز والترحيم قد الصـــــــحافة المحلية، أما بخصـــــــوا الت وف من أن الانتقام من أرباب ال
يمنع الضـــــــــحايا من النســـــــــاء من الإبلاغ، فإن ذلك لا لم لا في الواقع، إذ ذ ترصـــــــــد أي يـــــــــكاوي بهذا 
الشـــــــحن، وذ ترد أية تحريات من الج ات الم تصـــــــة بهذا النوع من القضـــــــايا تتضـــــــمن عدم إبلاغ الضـــــــحية 

 الم اوف. بسبب تلك
لبحرين بهـــذا الجـــانـــب، فقـــد دأبـــت الج ـــات المعنيـــة  كـــافحـــة الاتجـــار ولتـــحكيـــد اهتمـــام مملكـــة ا - 118

بالأيــــــــ اا على إعداد وتقديم برامج تدريبية وورش عمم للتوعية وكيفية ضــــــــبط تلك الجرائم والتصــــــــرف 
في ا، وعلى ســـــبيم المثال فقد قدمت النيابة العامة دورات تدريبية لمحموري الضـــــبط القضـــــائي ذوي الصـــــلة 

بالأيـــ اا من منتســـبي وزارة الداخلية ووزارة العمم والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم ســوق بجرائم الاتجار 
العمم، كما أن أعضــــاء النيابة العامة أيضــــا تلقوا برامج أخري ســــواء على الصــــعيد المحلي أو الدولي، ويولي 

والورش التدريبية  مع د الدراســـــــات القضـــــــائية والقانونية اهتماماً خاصـــــــاً لدي تقديم مثم تلك المحاضـــــــرات
 للقضاة وأعضاء النيابة العامة من أجم متابعة أهم الأحكام الخاصة بالاتجار بالأي اا.

والتي  2008( لســــــــــنة 1تبايــــــــــر النيابة العامة خلال التحقيق صــــــــــلاحيا ا المقررة بالقانون رقم ) - 119
ويتمثم دور النيابة العامة تتعلق  صـــــــلحة الضـــــــحية، وذلك بالتنســـــــيق مع الج ات التنفيذية ذات الصـــــــلة، 

 وصلاحيا ا وفقاً لأحكام القانون في الآتي: 
إف ام المجني عليا اقوقا وتمكينا من إيضـــاح وضـــعا كضـــحية في الجريمة وبيان يـــواهد هذا الوضـــع  - 

 وإثباتا في التحقيقات.
لتص وإيداعا  ا اذ الإجراءات لكفالة الرعاية الطبية والنفســـية للمجني عليا بعرضـــا على طبيب - 

 أحد مراكز التحهيم الطبية والنفسية إن اقتضى الأمر ذلك.
 إيداع المجني عليا أحد المراكز الم تصة ل يواء أو التحهيم أو ا اذ ما يلزم لتوفير مسكن لا. - 
لاطبة لجنة تقييم وضـــــعية الضـــــحايا الأجانب لإزالة أية معوقات يتعر  تا الضـــــحية ومن ذلك  - 

 لا إن وجدت الحاجة إليا. إةاد عمم
من التعليمات القضائية للنيابة العامة أعضاء النيابة إرسال نس ة من ملف  292أوجبت المادة  - 120

بشــــحن  2008( لســــنة 1القضــــية إلى لجنة تقييم وضــــعية الضــــحايا الأجانب المنشــــحة  وجب القانون رقم )
 الأجنبي.مكافحة الاتجار بالأي اا لا اذ يئونها حيال الضحية 

من التعليمات القضــــــــــــائية للنيابة العامة عضــــــــــــو النيابة المحقق في حالة وقوفا  293أوجبت المادة  - 121
أثناء التحقيق في جرائم الاتجار بالأي اا على وسائم أو طرائق مستحدثة است دم ا الجاني في ارتكاب 

ابة الكلية لتقييم ا، ليتولى المحامي العام الجريمة، إعداد مذكرة  لاحظاتا في هذا الشـــــــــــحن وإرســـــــــــاتا إلى الني
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إخطار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأيـــــــــ اا  ا ي م من ا لأخذه في الاعتبار لدي قيام ا بوضـــــــــع 
 إستراتيجيت ا في مكافحة الجريمة. 

باتخاذ التدابير لضـــمان حقـــجل الضـــرية على المســـاعدة “ اللجنة”أما فيما أص توصــــية  - 122
وما يلزم من أيــــــــكال العون والحماية، فإننا نود أن نشــــــــير بحن دار الإيواء المعنية اماية ضــــــــحايا  يةالقانجن

الاتجار بالأي اا تقدم المساعدة القانونية اللازمة للضحية حيث يقدم تا الاستشارات القانونية وترتيب 
الضــــــحايا الأجانب للاتجار  الحماية الأمنية للضــــــحية متى اقتضــــــى الأمر ذلك، كما أن لجنة تقييم وضــــــعية

بالأي اا تقوم بتقديم التوصيات لوزارة الداخلية من أجم تصحي، أوضاع الضحية وتمكين ا من الإقامة 
في مملكة البحرين والعمم في ا، ويتم تطبيق أحكام القانون في هذا الشحن خاصة فيما يتعلق بعدم مسئولية 

 تنفيذاً للاستغلال الواقع علي ا.الضحية عن الجرائم التي وقعت من ا إذا كانت 
كذلك قامت وزارة الداخلية متمثلة في يــــعبة الاتجار بالأيــــ اا وحماية الآداب العامة بتدريب  - 123

العاملين في ا على كيفية التعامم مع هذه الحالات من خلال تكثيف الدورات وورش العمم وحضـــــــــــــــور 
 الاجتماعات والمؤتمرات والندوات.

ــــد من الإجراءات لمكــــافحــــة الاتجــــار وتكرر ممل - 124 ــــد على أنهــــا ا ــــذت العــــدي ــــحكي كــــة البحرين الت
بالأيــــ اا ســــواءً على الصــــعيد الدولي أو الوطني، إذ انضــــمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية بشــــحن 

أما  حقوق الطفم ومكافحة الجريمة المنظمة والروتوكولين المكملين تا وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة.
  بالنسحة للإجراءات المتخية م  قحلها على القعيد الجطني فهي:

، 2015( لســــــنة 7إعادة تشــــــكيم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأيــــــ اا تحت قرار رقم ) - 
وتضـــم في عضـــويت ا ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضـــاء، والنيابة 

دل والشـــئون الإســـلامية والأوقاف، ووزارة يـــئون الإعلام، ووزارة العمم والتنمية العامة، ووزارة الع
الاجتماعية، وممثلين عن هيئة تنظيم ســـوق العمم، والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنســـان، 

 .2017و  إعادة تشكيل ا في عام 
 اا لوضــــــــــــع مدونة   تشــــــــــــكيم فريق عمم منبثق من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأيــــــــــــ - 

بســــــــلوك وقواعد التوجي ات الاريــــــــادية في التعامم مع ضــــــــحايا الاتجار بالأيــــــــ اا و  إعداد 
 وإصدار المدونة.

أصــدرت اللجنة دليم نظام الإحالة لمركز الإيواء يوضــ، كيفية التعرف على هوية الضــحايا وكيفية  - 
ت مع الضــــــــحايا، كما   تحديد التعامم مع الضــــــــحايا والســــــــلوك الأخلاقي والســــــــليم في المقابلا

 الج ات المسئولة عن الضحايا.
  إصــــــــــــــــدار الــدليــم القــانوني لمكــافحــة الاتجــار بــالأيـــــــــــــــ ــاا في ضـــــــــــــــوء الاتفــاقيــات الــدوليــة،  - 

  بشحن مكافحة الاتجار بالأي اا. 2008( لسنة 1) رقم والقانون
وارتكزت الاستراتيجية على وضعت اللجنة استراتيجية وخطة عمم لمكافحة الاتجار بالأي اا  - 125

لور التنســــيق بين اللجنة الوطنية وج ات إنفاذ القانون ولور دعم ضــــحايا الاتجار بالأيــــ اا 
 ولور العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الصلة ولور التوعية والتدريب، حيث قامت بالتالي: 

 افتتاح مركز الإيواء لضحايا الاتجار بالأي اا. - 
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 ماكن خاصة لعاملات المنازل والعمالة الوافدة من النساء والرجال. صيص أ - 
  صيص أماكن خاصة للمجني علي ا أو المتعرضين للاتجار بالأي اا. - 
 تنفيذ العديد من الدورات للعاملين في مركز الإيواء على كيفية التعامم مع ضحايا الاتجار. - 
 بادرة من  2015 نوفمر 29يتميز مركز إيواء وخدمات العمالة الوافدة الذي   تشـــــــــــــــغيلا في  - 126

حالة مع  120اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأيــــــ اا وهيئة تنظيم ســــــوق العمم، باســــــتيعابا لحوالي 
حالة. ويقدم المركز الذي وصـــــــفتا الأمم المتحدة بالأول من  200إمكانية رفع طاقتا الاســـــــتيعابية إلى نحو 

عة من الخدمات المتكاملة )للرجال والنســاء(، وتشــمم نوعا في المنطقة العربية المج ز بهذه المواصــفات، مجمو 
خدمات الصــحة العامة والنفســية، الاســتشــارات القانونية، الخدمات الاجتماعية، إلى جانب توفير الحماية 

 .995الأمنية، كما   تزويد المركز بخط اتصال يعمم على مدار الساعة بسبع لغات لتلفة برقم 
تولاها الدولة تجاه عاملات المنازل الوافدات تشـــجيع المبادرات الشـــبابية ومن ضـــمن الج ود التي ت - 127

على وســـــــــــائم التواصـــــــــــم الاجتماعي لنبذ الممارســـــــــــات غير اللائقة تجاه عاملات المنازل. كما يتم الترويج 
ــــــــــــــــــ  لغة لتوفير معلومات حول حقوق العاملات الوافدات، وكذلك وضــــع إعلانات  14لكتيبات تثقيفية بـ

وسائم النقم العام حول حقوق العاملات، وإنشاء خط مجاني من أجم التواصم مع العاملات،  دورية على
 وتقديم خدمات اتاتف المحمول التي تحتوي على رصيد للعمال الأجانب عند وصوتم إلى مطار البحرين.

الدعم  تقوم الج ات المعنية بدورها في تلقي الشـــــــــــــــكاوي من خلال خط اتاتف المجاني، وتقديم - 128
النفســي وتدبير أماكن الإيواء اللازمة للضــحايا والتنســيق مع الســفارات ومكاتب العمالة الأجنبية في يــحن 
 الضحايا الأجانبف لتذليم العقبات التي قد تصادف م والتوصم إلى ما يمكن عملا بشحن توفيق أوضاع م.

 
 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير: - 129
 استمرار برامج التوعية الموج ة للعاملات الوافدات وبيان الخدمات والتس يلات المتوفرة.  - 
 استمرار تقديم وتطوير برامج التدريب والتوعية لإفراد انفاذ القانون والمتعاملين مع العمالة الوافدة. - 
 انونية المتبعة بهذا الشحن.زيادة برامج التوعية القانونية   اطر الاتجار، وبيان الإجراءات الق - 
  

 (9( إلى  7المجا  م   “: الاتفاقية”الجزء الثاني م   -خامساً  
 المطايكة في الرياة السيا ية رالعامة -ألف  

بالمبادرات التي اضطلعت بها مملكة البحرين لتشجيع مشاركة المرأة في المناصب “ اللجنة”رحبت  - 130
الســـــابقة، با اذ تدابير خاصـــــة ومؤقتا لزيادة عدد النســـــاء في الحياة الســـــياســـــية القيادية، وكررت توصـــــيت ا 

بتعزيز تمثيم المرأة في مناصـــــــــــــب “ اللجنة”والعامة على ايع المســـــــــــــتويات وفي ايع المجالات، وأوصـــــــــــــت 
مملكة  تكري رتؤكدسيما في الرلمان والمجالس المحلية وفي مناصب صنع القرار. وفي هذا الصدد،  القيادة، لا

البحرين بحن المرأة البحرينية تجاوزت مراحم التمكين التقليدية وتن رط بقوة في مســـــــــــــــيرة التنمية من خلال 
 استدامة من جيات إدماج الخطط الكفيلة بذلك في مسارات العمم التنموية.
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لى تكفم المملكة للمرأة على قدم المســـــــــــــــاواة مع الرجم ودون أي تمييز فرصـــــــــــــــة تمثيم المملكة ع - 131
المســـــــــتوي الدولي والايـــــــــتراك في أعمال المنظمات الدولية من الأمم المتحدة وهيئا ا، وعلى ســـــــــبيم المثال 
منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي وزارة الخارجية تتولى وكيلة الوزارة مســـــــــــــــؤوليات 

طراف إلى جانب ارتفاع نســــــبة المرأة العاملة في عديدة على مســــــتوي العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأ
 الوزارة ما بين دبلوماسيات وإداريات سواء على مستوي الديوان العام أو البعثات في الخارج. 

( 29الفقرة ) ،/2CEDAW/C/BHR/COلتوصـــــــيت ا الســـــــابقة )“ اللجنة”وبالإيـــــــارة إلى تكرار  - 132
ودعو ا إلى ا اذ تدابير، تشـــــتمم تدابير خاصـــــة مؤقتة في يـــــكم حصـــــص لددة، لزيادة عدد النســـــاء في 

بحن  تكري رتؤكد مملكة الحرري الحياة الســـــــــــياســـــــــــية والعامة على ايع المســـــــــــتويات وفي ايع المجالات، 
حقوق ا الســـــــــياســـــــــية، إذ نصـــــــــت الدســـــــــتور أعطى المرأة البحرينية الحق في التريـــــــــ، والانت اب وممارســـــــــة 

ــــــــــــــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع ”( على أن: 1)هـــــ( من المادة ) الفقرة للمواطنين، رجالاً ونساءً، حـ
بالحقوق الســـياســـية،  ا في ا حق الانت اب والتريـــ،، وذلك وفقاً تذا الدســـتور وللشـــروط والأوضـــاع التي 

 “.المواطنين من حق الانت اب أو التري، إلا وفقا للقانونيبين ا القانون. ولا ةوز أن يحرم أحد 
كما تكرر مملكة البحرين موقف ا بشـــــــــــحن نظام الحصـــــــــــص )الكوتا(، حيث أكد دســـــــــــتور مملكة  - 133

البحرين على المســـاواة بين الرجم والمرأة في المشـــاركة في الحياة الســـياســـية والعامة، وأكد الواقع العملي عدم 
لنظام إذ استطاعت المرأة البحرينية وبكفاء ا الوصول إلى عضوية المجلس النيابي والبلدي، حاجة المرأة تذا ا

وأثبتت بالأرقام وصــــــوتا إلى مراكز قيادية ومواقع صــــــنع القرار في لتلف الســــــلطات )التشــــــريعية والتنفيذية 
 (.82-73والقضائية( وكذلك مؤسسات القطاع الخاا. )انظر الفقرات رقم 

ينفذ برنامجاً مســـــتمراً للمشـــــاركة الســـــياســـــية للمرأة البحرينية “ المجلس”الرغم من ذلك فإن  وعلى - 134
برامجا في المرحلة الســــــــابقة لكم دورة انت ابية. وتعود الانطلاقة الأولى منذ الاســــــــتعداد “ المجلس”ويكثف 

يدانية التي قام بها ، وتمثلت آنذاك في ســــــلســــــلة الجولات والزيارات الم2002للمشــــــاركة في انت ابات العام 
ســـــــــــــــبـــة مشـــــــــــــــــاركـــة المرأة في للمســـــــــــــــــاجـــد والمـــ   في ايع المحـــافظـــات وأســـــــــــــــفرت عن زيـــادة ن“ المجلس”

 .٪48 إلى الانت ابات
فعاليات برنامج المشـــاركة الســـياســـية والت يئة الانت ابية للمرأة البحرينية بعقد “ المجلس”واســـت م  - 135

(، وذلك اضــور عدد من أعضــاء 2016-2018عام للفترة )لقاء تشــاوري موســع ناقف خلالا الإطار ال
مجلســــــي الشــــــوري والنواب وممثلي مؤســــــســــــات قضــــــائية ورسمية وأهلية معنية وخراء وكتَّاب واختصــــــاصـــــيين 

 وم تمين واعلامين.
ويعتمد الرنامج في نســـــ تا الجديدة من جيات أكثر فاعلية تعُزز وتفُعّم الشـــــراكات والتحالفات  - 136

ة التنفيذية الم تصـــــــــــــــة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، واســـــــــــــــتقطاب كفاءات وخرات وطنية مع الأج ز 
مت صـــــــصـــــــة في لتلف المجالات القانونية والتشـــــــريعية والإعلام الســـــــياســـــــي، وإبراز الأثر الإةابي لمشـــــــاركة 

ف الرنامج إلى إلقاء القيادات النســــائية في الشــــحن العام وعلى وجا التحديد الســــلطة التشــــريعية، كما ي د
الضوء على دور المرأة كشريك أساسي في رسم السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من 
خلال مشاركت ا السياسية، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانت ابات النيابية والبلدية والوصول إلى 

ية الم ارات الانت ابية، ويتوجا الرنامج كذلك لأعضـــــــــاء مواقع صـــــــــنع القرار من خلال بناء القدرات وتنم

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHR/CO/2
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فرق العمم المســاندة للمرأة في الحملات الانت ابية، وايع فئات المجتمع، ومؤســســات المجتمع المدني المعنية 
 من اعيات سياسية وم نية ونسائية ويبابية، وايع وسائم الإعلام وقنوات التواصم الاجتماعي.

 
 الإجراءات المستقحلية: ضمان إ تدامة التةجير:الترديات ر  - 137
 متابعة تفعيم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمم الحكومة. - 
 تفعيم دور ايع الج ات المعنية بتنفيذ برنامج الت يئة الانت ابية للمرأة البحرينية.  - 
 المرأة في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار.مواصلة تنفيذ المبادرات الوطنية الداعمة لحضور  - 
تطوير دور لجان تكافؤ الفرا في مؤســــــــــســــــــــات القطاع العام والقطاع الخاا  ا يضــــــــــمن إبراز  - 

 الممارسات والنماذج الناجحة للمرأة في لتلف المواقع.
شــــــــريعية مواصــــــــلة تفعيم آليات التعاون والتشــــــــبيك مع كافة الســــــــلطات في الدولة )الســــــــلطة الت - 

 والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية( ومؤسسات القطاع الخاا. 
تفعيم دور مؤســـــــســـــــات المجتمع المدني المعنية لتقوم بدورها كجماعات ضـــــــغط في دعم حضـــــــور  - 

 ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والشحن العام.
  

 ا عاءات المدافعات ع  حقجق الإنسان  -باء  
يســــــــــــــمى  دافعات عن حقوق الانســــــــــــــان، وانما توجد  يوجد ما البحرين بانا لاتوضــــــــــــــ، مملكة  - 138

مؤســــســــات مجتمع مدني ينظم انشــــاءها القانون، وباب الانضــــمام الي ا متاح لكم المواطنين من الجنســــين، 
 كما يوجد نايطات في كافة المجالات التنموية والانسانية.

يتعلق بادعاءات بعا النساء تعرض ن لسوء المعاملة أولت حكومة المملكة اهتماماً خاصاً فيما  - 139
والت ويف من طرف أفراد إنفاذ القانون، فضلاً عن أعمال طرد وتوقيف عن العمم، بالإضافة إلى أيكال 
الانتقام الأخري كالاحتجاز وســـــــــحب الجنســـــــــية، و  ا اذ ايع الإجراءات التشـــــــــريعية والتنفيذية اللازمة 

 لإجراءات الآتية:للتحقيق وذلك با اذها ا
، وعٌدل  رســــــوم 2012( لســــــنة 27إنشــــــاء الأمانة العامة للتظلمات  وجب مرســــــوم ملكي رقم ) - 140

، والبحرين بذلك تعتر أول دولة على المستوي الإقليمي تحخذ بهذا النوع من 2013( لسنة 35ملكي رقم )
ق أي من منتســـــبي وزارة الداخلية، كما الأج زة والذي يســـــمي بالأمبودسمان دوليًا، وهي تتلقى الشـــــكاوي ا

 I.O.I (International Ombudsman Institute)حصـــــلت على عضـــــوية المع د الدولي لمكاتب أمناء المظاذ 
لتعزيز حقوق الإنســــان في منطقة الخليج العربي “ جائزة يــــايو”وحصــــلت أيضــــا على ،2013ســــبتمر  في

 ، من الاتحاد الأوروبي.2014لعام 
والأمانة العامة للتظلمات ج از مســــــتقم إدارياً وماليًا يعمم بوزارة الداخلية على ضــــــمان الالتزام  - 141

بقوانين المملكة والمعايير الم نية للعمم الشــرطي المنصــوا علي ا في مدونة ســلوك الشــرطة، وكذلك باللوائ، 
حقوق الإنســـان وترســـيخ العدالة  الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين، ضـــمن إطار عام يشـــمم احترام

وسيادة القانون واكتساب ثقة الجم ور، وتمارس صلاحيا ا وم ام ا باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوي 
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المقدمة إلي ا اق أيٍ من منتســـــــــبي وزارة الداخلية من عســـــــــكريين ومدنيين في حال ارتكاب أحدهم لفعم 
 تصاصا م.مؤثم  ناسبة أو أثناء أو بسبب ممارست م لاخ

بالإضــــافة إلى ما تقدم، ينعقد اختصــــاا الأمانة العامة للتظلمات بزيارة الســــجون وأماكن رعاية  - 142
الأحــــداص وأمــــاكن الحبس الاحتيــــاطي والاحتجــــاز، للتحقق من قــــانونيــــة الإيــــداع، وعــــدم تعر  النزلاء 

 بالكرامة.والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحطاط 
  إنشـــــــــــــاء مفوضـــــــــــــية حقوق الســـــــــــــجناء والمحتجزين في مملكة البحرين  وجب المرســـــــــــــوم الملكي  - 143
بإنشــاء وتحديد اختصــاصــات مفوضــية حقوق الســجناء والمحتجزين، والصــادر في  2013( لســنة 61) رقم
لاختياري لاتفاقية في الاعتبار  بادئ الروتوكول ا”، وذكرت ديباجة المرســــــوم أنا أُخذ 2013ســــــبتمر  2

مناهضـــــــة التعذيب وغيره من ضـــــــروب العقوبة القاســـــــية أو اللاإنســـــــانية أو الم ينة، والذي   اعتماده بقرار 
و تص  راقبة الســـــجون “. 2002( بجلســـــة /A/RES/57/199الجمعية العامة ل مم المتحدة بالقرار رقم )

مراكز التوقيف ومراكز رعـــايـــة الأحـــداص والمحتجزين وغيرهـــا من الأمـــاكن التي من الممكن أن يتم في ـــا و 
احتجاز الأيـــــــ اا كالمســـــــتشـــــــفيات والمصـــــــحات النفســـــــية، بهدف التحقق من أوضـــــــاع احتجاز النزلاء 

 بالكرامة.والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرض م للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحطاط 
وأما بالنســـــــبة لادعاءات بعا النســـــــاء بحنهن رهن الاحتجاز، ف ن اللاتي ثبتت علي ن ارتكابهن  - 144

لجرائم جنائية عقب ا اذ الاجراءات القانونية اللازمة من تحقيق ولاكمة عادلة، مع كفالة حصـــــوتن على 
 الضمانات المتاحة تن قانونياً.

إســــــقاط الجنســــــية، فإن هذا الإجراء يتم اكم قضــــــائي و قتضــــــى وبالنســــــبة لإجراء ســــــحب او  - 145
( لســـــــــنة 21القانون لدي توافر إحدي الحالات المنصـــــــــوا علي ا قانوناً لســـــــــحب الجنســـــــــية )قانون رقم )

( وخاصـــــــة عند صـــــــدور حكم الإدانة 1963بتعديم بعا أحكام قانون الجنســـــــية البحرينية لعام  2014
، 7، 6، 5مملكة البحرين، أو لارتكابهم الجرائم المنصــوا علي ا بالمواد  بجرائم الإرهاب أو بالإضــرار بحمن

 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. 16، 12، 9، 8
وبشــــحن الادعاء بحن بعا النســــاء تعرضــــن لســــوء معاملة و ويف من طرف أفراد إنفاذ القانون،  - 146

حقوق وحريــات الأطراف وقــامــت بــا ــاذ خطوات لمنع  فقــد أولــت مملكــة البحرين اهتمــامــاً للحفــاظ على
انت ــاك تلــك الحقوق ومعــاقبــة من ةرؤ على انت ــاك ــا حتى ولو كــان من أفراد إنفــاذ القــانون. وبنــاء على 

وهي وحدة  2012( لســـــنة 8ذلك، فقد أنُشـــــئت وحدة التحقيق الخاصـــــة  وجب قرار النائب العام رقم )
في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسئولين مستقلة  تص في التحقيق والتصرف 

الحكوميين في ضـــــــــوء المعايير الدولية، لا ســـــــــيما ما ورد في ا برتوكول إســـــــــطنبول لتقصـــــــــي وتوثيق حالات 
التعذيب، ومدعومة بالخرات والت صـــصـــات اللازمة من أطباء يـــرعيين وخراء نفســـيين واجتماعيين وكافة 

 ات البشرية والمادية التي تضمن تا أداء يتسم بالكفاءة والفاعلية والاستقلال.المتطلب
لا توجد أعمال طرد أو توقيف أو إنزال رتب م نية أو الفصم عن العمم أو الاحتجاز وسحب  - 147

الجنســية لنســاء لمجرد عمل ن المدني إلا اكم قضــائي ووفق أحكام القانون، حيث أن مملكة البحرين تعطي 
الفرد حريــة التعبير عن رأيــا، ويتمتع ايع المواطنين اريــة تكوين الجمعيــات، حتى أن حوار التوافق الوطني 
ضــمن من خلالا تمثيم المرأة، كما   الحرا على مشــاركت ا كحطراف في ذلك الحوار، حيث يــكلت المرأة 

 من عدد المشاركين في ذلك الحوار. 25٪

https://undocs.org/ar/A/RES/57/199
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شـــــــــرطة النســـــــــائية والإدارة العامة ل صـــــــــلاح والتحهيم تعمم على تحهيم كما أن الإدارة العامة لل - 148
منتســــــــــبا ا من خلال الدورات الت صــــــــــصــــــــــية النظرية والعملية وذلك بالتعاون مع منظمات تدريب للية 

 ودولية في مجال حقوق الإنسان وكيفية التعامم مع النزلاء والعمم على تحهيل م وإصلاح م. 
 

 اءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير:الترديات رالإجر  - 149
الاســـــــــــــــتمرارية في الرقابة على أفراد إنفاذ القانون من قبم ج ات الاختصـــــــــــــــاا، بالطريقة التي  - 

 القانون. رسم ا
الاستمرارية في تقديم برامج التدريب المستمر لأعضاء السلك القضائي من قضاة وأعضاء النيابة  - 

 لقانون. العامة وكذلك أفراد إنفاذ ا
اســتمرارية التزام المملكة فيما يتعلق اقوق الإنســان وحرياتا وفقاً للمعايير القانونية الأســاســية في  - 

 مجال العدالة الجنائية والتي توائم المعايير الدولية في هذا الصدد.
  

 المجتمع المدني رالمنظمات غير الركجمية -جي   
عريق لــدخول المرأة في العمــم التطوعي، وتعود مبــادرا ــا بــإنشــــــــــــــــاء تتميز مملكــة البحرين بتــاريخ  - 150

( وإنشاء أول 1953الجمعيات النسائية إلى خمسينيات القرن الماضي بتشكيم أول نادي للسيدات عام )
(، ومن ثم توالت إنشـــــاء الجمعيات النســـــائية، وتلاها إيـــــ ار الاتحاد النســـــائي 1955اعية نســـــائية عام )

ستمر العمم المؤسسي للنشاط النسائي التطوعي، حتى جاء الاحتفال  ناسبة او  2006ام البحريني في الع
التطوعي، وتوجـــــد في مملكـــــة حتفـــــاء بـــــالمرأة في مجـــــال العمـــــم للا 2010يوم المرأة البحرينيـــــة في العـــــام 

 ( اعيات تعمم في مجال الطفولة والنايــــــــئة أعضــــــــاء مجالس4( اعية نســــــــائية إضــــــــافة إلى )20) البحرين
 إدار م من النساء، مسجلة لدي وزارة العمم والتنمية الاجتماعية. 

( من 9فيما يتعلق بطلبات التمويم الدولي عر وزارة الداخلية، فإنا اســـــــــــــــتناداً لنص المادة رقم ) - 151
 2013يوليو  31والصــــــــــــادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  2013( لســــــــــــنة 21المرســــــــــــوم بقانون رقم )

ع المال ل غرا  العامة لا ةوز للمرخص لا تحويم أية مبالغ مالية مما   اعا إلى ي ص تنظيم ا بشـحن
ويشـــترط  .ووفقا للضـــوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية“ المعني”لا  وافقة الوزير إأو ج ة خارج المملكة 

 لقبول الترعات من خارج المملكة أن يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك.
بإصـــدار اللائحة التنفيذية للمرســـوم  2014( لســـنة 47كما نص الفصـــم الرابع من القرار رقم ) - 152

الرقابة والتحقق من ”بشـــحن تنظيم اع المال ل غرا  العامة فيما أص  2013( لســـنة 21بقانون رقم )
 “.أوجا الانفاق وضوابط قبول الترعات

لدولية لمكافحة غســــــــــــــم الأموال وتمويم الإرهاب التزاما التزام ا بالمعايير ا رتكري مملكة الحرري  - 153
( والتي تعمم على حماية المنظمات الأهلية من الاســـــتغلال لغســـــم FATFبالتوصـــــية الثامنة من توصـــــيات )

الأموال وتمويم الإرهاب، حيث كان ضمن الإجراءات التعزيزية ضرورة التنسيق مع إدارة الجرائم الاقتصادية 
هذا التزاماً على البحرين، ومع ذلك يتم التواصـــم مع الج ات الم تصـــة لتطوير آلية  يعتربوزارة الداخلية، و 

 العمم في هذا الشحن.
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فيما يتعلق  ا   طرحا في الملاحظات الختامية للجنة من عرقلة حرية المرأة في تكوين الجمعيات  - 154
من المرســـــــــوم بقانون  18المادة داً لنص بســـــــــبب إجراءات التســـــــــجيم المطولة والرقابة المفرطة، فإنا واســـــــــتنا

بإصــــدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية واتيئات الخاصــــة العاملة  1989( لســــنة 21) رقم
، لا يججز للجمعية الاشتغال بالسيا ةفي ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والتي نصت بحنا 

( من المرســــوم بقانون 18)ربات مالية، فكما هو واضــــ، من المادة ةوز للجمعية الدخول في مضــــا لا كما
المذكور فان الحظر ليس مقصـــــــوراً على الجمعيات النســـــــائية، بم على ايع الجمعيات والأندية الاجتماعية 

، أما فيما يتعلق بالجمعيات الســياســية، فكما هو معلوم بحن المرأة  ملكة والثقافية المذكورة بالمرســوم بقانون
اســـــــــــــــتنــاداً للقــانون البحرين تتمتع اريــة الايـــــــــــــــتغــال بــالســـــــــــــــيــاســــــــــــــــة وفق النظــام المعمول بــا في المملكــة 

حيث من حق النســاء التقدم بطلب تســجيم اعية ســياســية أو طلب الانضــمام  2005 لســنة (26) رقم
. وأعطى للرجال والنساء الحق في تكوين اعيات سياسية وذ يحظر على النساء تكوين إلى اعية سياسية

حق تكوين  -رجالاً ونســـاءً  -للمواطنين ”مثم تلك الجمعيات، حيث نصـــت المادة الأولى منا على إن: 
 “.الجمعيات السياسية، ولكم من م الحق في الانضمام لأي من ا، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون

بطـــين نظر الحرلمان في تنقيح مطـــررك قانجن بطـــين منظمات “ اللجنة”ملاحظة وبخصــــوا  - 155
الى  ، فإن تعديلات القانون ما زالت في طور الدراســـــــــــــــة وإعادة رفع ارمؤ ـــــــــــســـــــــــات المجتمع المدني

 التشريعية. السلطة
ريعات الحالية ا اذها في هذا الخصــــــوا، فإن التشــــــ“ اللجنة”وفيما أص التدابير التي أوصــــــت  - 156

 السارية على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تسم، بها وتضمن تلك الحقوق تا. 
 

 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير: - 157
العمم على الإســراع في إصــدار التعديلات المتعلقة  شــروع القانون بشــحن منظمات ومؤســســات  - 

 المجتمع المدني.
ســـــــتمرار في توعية وتنمية قدرات العاملين  ؤســـــــســـــــات المجتمع المدني للقيام بحدوارهم التنموية الا - 

 والتوعوية  ا يساهم في تطوير الثقافة المجتمعية الداعمة للمرأة.
  

 الجنسية  - ال  
تناولت ا  ينص قانون الجنســـــية البحريني على من، الجنســـــية لأبناء المرأة البحرينية في حالات لددة - 158

المادة الرابعة من قانون الجنســـــــــــــــية التي جاء في فقر ا )ب( ما يلي: )يعتر الشـــــــــــــــ ص ارينياً إذا ولد في 
البحرين أو خــارج ــا وكــانــت أمــا ارينيــة عنــد ولادتــا، على أن يكون مج ول الأب أو ذ تثبــت نســـــــــــــــبتــا 

ية، مما يدل  ا لا يدع مجالاً للشـــك بحن قانوناً(ف وذلك لتفادي وقوع الأبناء في حالات انعدام الجنســـ يالأب
القانون البحريني لا يســــتند في وضــــع أحكام الجنســــية إلى أي أســــباب تمييزية ضــــد المرأة، بم على العكس، 
تحكما الضــــــوابط التي تســــــتند إلي ا تشــــــريعات الجنســــــية المعمول بها وفقا للمبادئ المتفق علي ا في القانون 

اعتبارات المحافظة على ســـــــــــــــيادة الدولة واعتبارات تقوم على منع قيام حالات الدولي، والتي يمكن إةازها ب
انعدام للجنســــــــــــية، اذ يحق لكم إنســــــــــــان أن تكون لديا جنســــــــــــية، واعتبارات تمنع وتنظم ظاهرة ازدواجية 
الجنســــــــــية التي يمكن أن تنتج عندما يتم من، الجنســــــــــية لأبناء المرأة البحرينية دون أي ضــــــــــوابط أو معايير، 
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عتبار أن هؤلاء الأبناء يحملون بالتحكيد جنســــــية الأب، حيث أن تشــــــريع الجنســــــية يحخذ اق الدم لج ة با
 الأب كضابط لاكتساب الجنسية الأصلية كغيره من التشريعات.

ومن هنا، فإن الاقتراح بتعديم قانون الجنســـــــــــــــية الذي تمت الموافقة عليا وإحالتا إلى الســـــــــــــــلطة  - 159
، والذي تتم مناقشــتا حالياً أمام الســلطة 2014يناير  11إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ التشــريعية اســتناداً 

التشريعية، يتي، لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية البحرينية وفق ضوابط تحترم 
التشـــريعات التي تنظم  الدســـتور وتصـــون ســـيادة الدولة وتراعي مقتضـــيات المبادئ والأســـس التي تقوم علي ا

الجنسية، باعتبارها رابطة قانونية وسياسية بين الدولة والفرد تلتزم بها الدولة بضمان حقوق الفرد، وبالمقابم 
 يدين تا هذا الفرد بالولاء والانتماء. 

لأبناء وبانتظار البت بالتعديم على قانون الجنســــــــــــية ةري ا اذ تدابير مؤقتة لجعم المركز القانوني  - 160
(، 34رقم )“ للجنة”البحرينية الأجانب مشـــــــــــابها ل بناء البحرينيين، آخذاً في الاعتبار الملاحظة الختامية 

بعد مناقشـــــة التقرير الثالث لمملكة البحرين، بشـــــحن مشـــــروع قانون الجنســـــية والمســـــائم المتعلقة با. وتعر  
لحين تعديم قانون “ المجلس”الشحن، بناء على اقتراح  الفقرات التالية للتدابير المؤقتة التي   ا اذها في هذا

 الجنسية والتي تمثلت في التالي: 
متابعة المجلس الأعلى للمرأة لطلبات الحصول على الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير  - 

والديوان الملكي ووزارة الداخلية، “ المجلس”اريني، ضــــــــــــــمن إطار أعمال اللجنة المشــــــــــــــتركة بين 
وامر إبن وإبنة  وجب أ 4 000حيث   خلال العشـــر ســـنوات الماضـــية من، الجنســـية لما يقارب 

 ملكية سامية.
تيســــــــير من، الأبناء تحيــــــــيرة الدخول إلى مملكة البحرين، ومن، الأبناء غير المقيمين إقامة ميســــــــرة  - 

ولمدة أطول عند رغبت م في زيارة المملكة، وتســــــــــ يم إجراءات إصــــــــــدار وثيقة ســــــــــفر لمدة لدده 
 ل بناء في الحالات الخاصة مثم السفر للدراسة أو العلاج في الخارج.

معــاملــة أبنــاء البحرينيــة المتزوجــة من غير اريني معــاملــة البحريني في بعا الرســـــــــــــــوم المقررة على  - 
 .2009( لسنة 35الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة استناداً للقانون رقم )

 2006( لسنة 74( من القانون رقم )2بتعديم المادة ) 2017( لسنة 22صدور القانون رقم ) - 
 -من ذوي الإعاقة  -بشـــــــــــــــحن رعاية وتحهيم وتشـــــــــــــــغيم ذوي الإعاقة مما أتاح لأبناء البحرينية 

المتزوجة من أجنبي الاســــــــتفادة من المزايا والرعاية والتســــــــ يلات التي يكرســــــــ ا هذا القانون لذوي 
 الإعاقة البحرينيين.

الفئــة معــاملــة الطلبــة البحرينيين من  تــدابير أخري ا ــذ ــا وزارة التربيــة والتعليم، مثــم معــاملــة هــذه - 
مع د البحرين ”حيث الرســــــــــوم الدراســــــــــية الجامعية وإعفاء ذوي الدخم المحدود من م، كما اتجا 

التـــابع لوزارة التربيـــة والتعليم لمعـــاملـــة أبنـــاء البحرينيـــة المتزوجــة من غير اريني معـــاملــة “ للتـــدريــب
 ما الوطنية النظامية.البحرينيين في رسوما المدعومة في برامج الدبلو 

بشـــــحن تعديم  2008( لســـــنة 59صـــــدور قرار وزير العدل والشـــــئون الإســـــلامية والأوقاف رقم ) - 
الذي  2007( لســــنة 44بعا أحكام اللائحة الداخلية لصــــندوق النفقة الصــــادرة بالقرار رقم )
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اريني، يـــــــــريطة  أجاز إمكانية الإســـــــــتفادة من الصـــــــــندوق لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير
 إقامت م الدائمة في مملكة البحرين ويقدر الصندوق ظروف كم حالة على حده. 

فيما يتعلق بعدم انتقال جنســــــــــــــية الأم البحرينية إلى أطفاتا من زوج ا الأجنبي بشــــــــــــــكم تلقائي  - 161
اءات التنظيمية وايـــتراط ا التقدم بطلب لمن، أطفاتا لجنســـيت ا وصـــدور أمر ملكي بالمن،، ف ذه من الإجر 

الغر  من ا بالدرجة الأولى التحكد من عدم حمم أطفاتا أي جنســـــــــــــــية أخري تجنباً لتزايد أعداد متعددي 
 الجنسياتف ولضمان إحترام إرادة الأفراد. 

، بعــد دراســـــــــــــــت ــا للتقرير الثــالـث “للجنــة( ”34وارتبــاطــاً  ــا ســـــــــــــــبق وبــالملاحظــة الختــاميــة رقم ) - 162
للمملكة، بشـحن ا اذ ايع الخطوات اللازمة للتعجيم في اعتماد مشـروع قانون الجنسـية من أجم الامتثال 

ضـــــــــاً  لاحظات (، وارتباطاً أي9من المادة ) 2وســـــــــحب التحفظ على الفقرة “ الاتفاقية”( من 9للمادة )
اللجنـة بعـد منـاقشـــــــــــــــت ـا للمعلومـات التحريريـة التي قـدمت ـا المملكـة بخصـــــــــــــــوا الملاحظـة الختـاميـة للجنة 

في هذا المقام على أن موضوع تعديم قانون الجنسية على النحو الذي يتم  قتضاه  فإننا نؤكد(، 34) رقم
 ملكة البحرين “ المجلس”تم مركز اهتمام من، الجنســـــــــــــــية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي يح

منذ بداية تحسيساف وذلك سعياً منا للن و  بحوضاع المرأة البحرينية. وفي هذا السياق تقدم المجلس مؤخراً 
مكرراً( إلى قانون الجنسية البحرينية  6 رئياتا لمجلس النواب بشحن اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم )

 ذات مضـــــــــمون مشـــــــــروع القانون المشـــــــــار إليا أعلاه  ا يتي، من، الجنســـــــــية لأبناء المرأة يتبنى 1963لعام 
البحرينية المتزوجة من غير اريني وفقا لضـــــــــوابط ومعايير موضـــــــــوعية، بشـــــــــكم يحفظ حقوق هذه الفئة و ا 

 يتعار  مع مبدأ سيادة الدولة. لا
ســـــــــــاورها حول إمكانية أن يصـــــــــــب، أطفال أما فيما يتعلق  لاحظة اللجنة بشـــــــــــحن القلق الذي ي - 163

الأم ات البحرينيات المتزوجات بحجانب أيـــــــــ اصـــــــــاً عديمي الجنســـــــــية، ف ذه الحالة قد تنتج فيما لو كان 
تشريع الزوج الأجنبي لا يكرس حق الدم لج ة الأب، وهذه حالة من غير الممكن حدوث ا على الإطلاق، 

م لج ة الأب في من، الجنســــية الأصــــلية، بينما تتفاوت لأن تشــــريعات الدول قاطبة تحخذ بضــــابط حق الد
هذه التشــريعات فيما بين ا بشــحن تبني الضــوابط التي تســتند إلى حق الدم لج ة الأم أو ضــابط حق الإقليم 
أو ضابط اكتساب الجنسية بالزواج، ومن هنا فإن أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب يتمتعون بجنسية 

 آبائ م الأجنبية.
مملكة البحرين عضـــــــــــــــو في منظمة اتجرة الدولية بصـــــــــــــــفة مراقب و  فت، مكتب تذه المنظمة  - 164

بالمملكة، وجاري دراســــــــة إمكانية الانضــــــــمام إلى الصــــــــكوك الدولية التي تتناول حالة الأيــــــــ اا عديمي 
بشحن  1961م المتعلقة بوضع الأي اا عديمي الجنسية واتفاقية عا 1954الجنسية،  ا في ا اتفاقية عام 

خفا حالات انعدام الجنســــــــية، إذا كان يتناســــــــب مع وضــــــــع وســــــــيادة مملكة البحرين والتزاما ا في إطار 
 عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 
 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير: - 165
 م في من، الجنســية لأبناء المرأة البحرينية متابعة الســلطة التشــريعية لتعديم قانون الجنســية  ا يســ - 

 المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط ومعايير موضوعية تحترم الدستور وتصون سيادة الدولة.
 القانونية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي. متابعة ا اذ المزيد من التدابير - 
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 (16( إلى  10م    المجا “: الاتفاقية”الجزء الثالث م   - ا  اً  

 التعلي  -ألف  
فيما يتعلق بضـــــــــرورة ا اذ تدابير منســـــــــقة لزيادة تنويع الخيارات التعليمية والم نية المتاحة للفتيات  - 166

والفتيان، فقد كفم ميثاق العمم الوطني والدســـــــــــــــتور، للمرأة مواطنة كاملة وتجلى ذلك في كافة المجالات 
فرا التعليم الأكاديمي والفني للجنســـــــين متاحة بشـــــــكم متســـــــاوي، وقد وعلى رأســـــــ ا التعليم، حيث أن 

بشــــــــــــحن نظام القبول  2015( لســــــــــــنة 2015م ع ن//477صــــــــــــدر عن وزير التربية والتعليم القرار رقم )
والتســـــجيم  ع د البحرين للتدريب، متضـــــمناً العديد من الت صـــــصـــــات غير التقليدية والصـــــناعية والم نية 

 حد سواء.المتاحة للجنسين على 
كما أن مع د البحرين للتدريب، وهو من المؤسسات المت صصة في التعليم الفني والم ني ما بعد  - 167

المدرسي، ذ يفرق في سياسات القبول بين الإناص والذكور بم فت، باب التسجيم في كافة الت صصات. 
ية  صــص المركبات الذي كان حكراً وعلى ســبيم المثال لا الحصــر فإن الدبلوم المطور في اتندســة الميكانيك

على المتقدمين من الذكور لفترة من الزمن إلا أن فت، باب القبول أصـــــــــــــــب، متاحاً ل ناص كما هو الحال 
  تســــــــجيم أول متدربة من الإناص في هذا الت صــــــــص، ولا زال باب  2016بالنســــــــبة للذكور، وفي عام 

 (4يد من التفاصيم انظر ملحق رقم القبول مفتوحاً ل نضمام إلى هذا الت صص. )للمز 
ســــجلت الفتيات في الت صــــصــــات العلمية نســــبة أعلى من الذكور،  2016- 2015ففي عام  - 168

٪، في حين أن نســـــــــــبة الذكور بلغت 53.8حيث بلغت نســـــــــــبة الإناص في دراســـــــــــة اتندســـــــــــة الكيميائية 
٪ لكم 50ر في الزراعة بنســـــــبة ٪، كما تســـــــاوت نســـــــبة الإناص مع الذكور في برنامج الدبلوم المطو 46.2

من مــا، أمــا في المجــال التقني فقــد فــاقــت نســـــــــــــــبــة الإنــاص على الــذكور في برامج الــدبلومــا الوطنيــة العليـا في 
٪ 10٪ إلى  90الحوســــــــــــبة وتطوير نظم )الرمجيات( حيث بلغت نســــــــــــبة الإناص المســــــــــــجلات بالرنامج 

٪ للــذكور. وفي الفنون 18.7٪ إلى 81.3لغــت للــذكور، وفي الفنون والتصـــــــــــــــميم )ثلاثي الأبعــاد( فقــد ب
 ٪ للذكور.28.2٪ إلى 71.8والتصميم الجرافيكي بلغت 

٪ 50ارتفعت نســــــــــبة المســــــــــجلات في برنامج الزراعة من  2017-2016وفي العام الدراســــــــــي  - 169
٪، كذلك حققت 80٪ في العام الماضـــــــــــــــي إلى 64.3٪، وفي برنامج التصـــــــــــــــميم الداخلي من 100 إلى

ســــبة أعلى من الذكور في الدبلوم المطور في الفنون والتصــــميم )ثلاثي الأبعاد( حيث بلغت نســــبة الاناص ن
٪ للذكور. وعلى صعيد برنامج الدبلوما الوطنية العليا في الحوسبة وتطوير نظم 22.6٪ إلى 77.4الاناص 

 ٪.41.7٪ في حين أن نسبة الذكور 58.3)الرمجيات( بلغت نسبة الاناص 
رز الرامج النوعية التي يندر الانضـــــــــــــــمام الي ا من كلا الجنســـــــــــــــين هو برنامج مســـــــــــــــاحي ومن أب - 170

الكميات، إلا أن نتيجة لتســــــويق الرامج النوعية لتشــــــجيع الشــــــباب على الا راط في تلك الرامج يــــــ د 
 ٪ للذكور.28.6٪ ل ناص إلى 71.4ارتفاعاً ملموساً بلغ 

 
 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان إ تدامة التةجير: - 171
الاستمرار في برامج التوعية والتعريف بالت صصات النوعية في التعليم الم ني والفني للطالبات في  - 

 المرحلة الثانوية، وفرا التوظيف الواعدة.
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ر بشــــــــــــــــحن التوجــا نحو تنويع وتطوير آليــات الإريــــــــــــــــاد والتوجيــا الم ني للطــالبــات وأوليــاء الأمو  - 
 الت صصات العلمية والم نية المستقبلية.

  
 العمالة  -باء  

 لســــــــــــد فججة الأججي بي  الرجــ  رالمرأةقــامــت مملكــة البحرين بــاعتمــاد العــديــد من التــدابير  - 172
( من قانون العمم في القطاع الأهلي 39وضمان مساواة الجنسين في اقتضاء الأجر، حيث نصت المادة )

على حظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصـــــــم أو اللغة أو الدين أو  2012الصـــــــادر عام 
د على مســـــــــــــــاواة المرأة العقيدة، كما انضـــــــــــــــمت مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤك

بـالرجـم في اقتضــــــــــــــــاء الأجر، ومن ـا الع ـد الـدولي الخـاا بـالحقوق الاقتصــــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة والثقافية، 
بشــــحن تحديد وحماية الأجور التي أكدت على من، المرأة العاملة  1983( لســــنة 15والاتفاقية العربية رقم )

 الأجر المماثم لأجر الرجم العامم عند تماثم العمم.
في إغلاق الفجوة بين الجنســـــــــــــــين في  المركز الأرل خليجيـاً ونكرر بــحن مملكــة البحرين احتلــت  - 173

التقرير السنج  للفججة بي  الأجر في الأعمال المتماثلة )رائدة عالمياً(، ومؤير الدخم التقديري، اسب 
 .2017“  افجس”الجنسي  القا ي ع  المنتدل الاقتقا   العالمي 

بإصــدار  2010( لســنة 48نســبة للعاملين في القطاع الحكومي، فإن المرســوم بقانون رقم )أما بال - 174
بإصـــــدار اللائحة التنفيذية لقانون  2012( لســـــنة 51قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

لس الوزراء ما وقرار رئيس مجوتعديلا  2010( لســــــــنة 48الخدمة المدنية الصــــــــادر بالمرســــــــوم بقانون رقم )
بإصـــــدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضـــــوابط اســـــتحقاق ا للموظفين  2013( لســـــنة 77) رقم

الخاضـــــــــــــــعين لقانون الخدمة المدنية لا يفرقون بين الرجم والمرأة في ايع الأوضـــــــــــــــاع، بم منحوا المرأة بعا 
ومن ا إجازة الوضــع وفترات الرضــاعة وإجازة  الامتيازات التي تقررت تا دون الرجم لاعتبارا ا الفســيولوجية

 رعاية الطفم وإجازة عدة وفاة الزوج وغيرها من الإجازات الأخري.
( من قانون 39وفيما يتعلق بشـــحن التصـــديق على اتفاقية المســـاواة في الأجر، فقد نصـــت المادة ) - 175

س أو الأصــــــم أو اللغة أو الدين )يحظر التمييز في الأجر لمجرد اختلاف الجن 2017لســــــنة  36العمم رقم 
 أو العقيدة(.

في مكان  تطــــريع يجرم مرتكحي جميع أشــــكال الترر  الجنســــي أما بشــــــحن ضــــــرورة اعتماد - 176
العمم وضـــــــــمان إنفاذ أحكاما، فحن قانون العقوبات البحريني يتضـــــــــمن الأحكام العامة التي تجرم التحرش 

وأفرد عقوبات لكم نوع من أنواع التحريـــات التي ممكن الجنســـي ســـواءً في بيئة العمم أو إي مكان آخر، 
أن يتعر  تا الضـــــــــحية بغا النظر عما إذا كانت امرأة أم رجم، ابتداءً من الاغتصـــــــــاب والإعتداء على 

 العر  أو إرتكاب الفعم الفاض، أو مجرد التعر  لأنثى  ا أدش حياءها.
يعاقب بالســــجن المؤبد من واقع أنثى ” ( من قانون العقوبات على أن:344حيث تنص المادة ) - 

بغير رضـــــاها. وتكون العقوبة الإعدام أو الســـــجن المؤبد إذا كانت المجني علي ا ذ تتم الســـــادســـــة 
 “.عشرة، ويفتر  عدم رضا المجني علي ا إذا ذ تتم الرابعة عشرة
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قع أنثى يعاقب بالســــجن مدة لا تزيد على عشــــرين ســــنة من وا”( على أن: 345وتنص المادة ) - 
أتمت الرابعة عشـــــرة وذ تتم الســـــادســـــة عشـــــرة برضـــــاها. ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشـــــر 

 “.سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة وذ تتم الحادية والعشرين برضاها
يعاقب بالســــــجن مدة لا تزيد على عشــــــر ســــــنوات من إعتدي ”( على أن: 346وتنص المادة ) - 

رضــــــاه، وتكون العقوبة الســــــجن إذا كان المجني عليا ذ يتم الســــــادســـــة على عر  يــــــ ص بغير 
 “. عشرة، ويفتر  عدم رضا المجني عليا إذا ذ يتم الرابعة عشرة

يعــاقــب بــالحبس من اعتــدي على عر  يـــــــــــــــ ص أ  الرابعــة ”( على أن: 347وتنص المــادة ) - 
 “.عشرة وذ يتم الحادية والعشرين برضاه

يعتحر ظرفاً مطـــــــــــد اً في الجراع  المنقـــــــــــجل عليها في ”( على أن: 348رتنص الما ة   - 177
  “:المجا  السابقة م  هيا الفق 

إذا كان الجاني من أصــــــــول المجني عليا أو المتولين تربيتا أو ملاحظتا أو ممن تم ســــــــلطة  - 1 
 عليا أو خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.

فين بخــــدمــــة عــــامــــة أو رجــــال الــــدين لعموميين أو المكلإذا كــــان الجــــاني من الموظفين ا - 2 
 الأطباء أو معاوني م واستغم مركزه أو م نتا أو الثقة با. أو

إذا ســاهم في اقتراف الجريمة يــ صــان فحكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليا  - 3 
 أو تعاقبوا على ارتكاب الفعم با.

 تناسلي نتيجة ارتكاب الجريمة.إذا أصيب المجني عليا  ر   - 4 
 “إذا حملت المجني علي ا أو زالت بكار ا بسبب الجريمة. - 5 

تكون العقوبة الإعدام إذا أفضــت الجنايات المنصــوا علي ا في ”( على أن: 349وتنص المادة ) - 
الجنايات إلى موت المجني علي ا. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضت  344المادة 

 “.من هذا القانون إلى موت المجني عليا 346، 345المنصوا علي ا في المادتين 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســــنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ”( على أن: 350وتنص المادة ) - 

الحياء مائة دينار من أتى علنا فعلا للًا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذا ا من ارتكب فعلا للًا ب
 “.مع أنثى ولو في غير علانية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أيـــــــــــــ ر أو بالغرامة التي ”( على أن: 351وتنص المادة ) - 
لا تجاوز عشرين ديناراً من تعر  لأنثى على وجا أدش حياءها بالقول أو بالفعم في طريق عام 

 “.بطريق التليفون أو مكان مطروق ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعر 
قد تضــمن نصــاً يقضــي  2012( الصــادر عام 36كما أن قانون العمم في القطاع الأهلي رقم ) - 178

بجواز إنهاء العامم لعقد العمم من جانبا ودون إخطار منا، وباعتباره فصلاً تعسفياً من جانب رب العمم 
عنا على العامم أثناء أو  ناسبة  يستوجب التعويا عنا، وذلك لدي اعتداء صاحب العمم أو من ينوب

راً للًا بــالآداب نحو العـامـم تــحديتــا للعمــم بقول أو فعــم معــاقــب عليــا قــانونــاً، أو لارتكــابــا أو من يمثلــا أم
 أحد أفراد أسرتا. أو
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كما أفرد المشــــرع البحريني نصــــوصــــاً خاصــــة تعا  حالات التحرش الجنســــي بالقول أو الفعم في  - 179
ب علي ا في تشــــــــــــريعات خاصــــــــــــة أخري، ومثالا اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة مكان العمم وعاق

، ولائحة الموارد البشرية للمحكمة 2012( لسنة 51المدنية الصادرة  وجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 .2016( لسنة 22الدستورية الصادرة  وجب قرار رئيس المحكمة الدستورية رقم )

تفرض قيج اً على عم  المرأة تقتقــــــــر على وا ضــــــــــمان أن القرارات الوزارية التي أما بخصــــــــــ - 180
ولا تؤدي إلى استمرار التفرقة الم نية أو القوالب النمطية بشحن  حماية المرأة في فترات الرم  رالأمجمة

ن تحديد بشــــــــح 2013( لســــــــنة 23أدوار المرأة وقدرا ا، فإنا لا بد من الإيــــــــارة إلى قرار وزير العمم رقم )
الأعمال التي يحظر تشــــــغيم النســــــاء في ا، قد حدد فئتين من الأعمال التي لا ةوز تشــــــغيم النســــــاء في ا، 

الأعمال التي لا ةوز  - الأعمال التي لا تتناســـــــــــــــب والطبيعة الفيســـــــــــــــيولوجية للمرأة، وثانياً  - وهي: أولاً 
 )وهو ما يعد متفقاً مع المعايير تشـــــــــــــــغيم النســــــــــــــــاء الحوامم في ا للمحافظة على ســـــــــــــــلامة المرأة والجنين
( بشـــحن تشـــغيم النســـاء في 89والاتفاقيات الدولية الصـــادرة في هذا الشـــحن، وعلى الأخص الاتفاقية رقم )

(. والذي يؤكد على عدم اســــــتمرارية 1948يوليو  9الصــــــناعة ليلاً الموقعة في ســــــان فرانســــــيســــــكو بتاريخ 
 مرار القوالب النمطية بشحن أدوار المرأة وقدرا ا.التفرقة الم نية بين الرجم والمرأة أو است

م 1958( لســـــــــــــنة 111م على الاتفاقية الدولية رقم )2000صـــــــــــــدقت مملكة البحرين في العام  - 181
بشــــــحن التمييز في الاســــــت دام والم نة، والتي يحتي في مف وم ا التحكيد على اســــــتبعاد أي تفريق أو تفضـــــيم 

أو الجنس أو الدين أو الرأي الســـــــياســـــــي أو الأصـــــــم الوطني أو الأصــــــم يقوم على أســـــــاس العرق أو اللون 
الاجتماعي، الذي من يــــــــــــحنا إبطال أو إضــــــــــــعاف تطبيق مبدأ تكافؤ الفرا أو المســــــــــــاواة في المعاملة أو 

 الاست دام أو الم نة. 
ة بإصــــــــدار قانون العمم في القطاع الأهلي، في الماد 2012( لســــــــنة 36كما نص القانون رقم ) - 182
( على أن تســري على النســاء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشــغيم العمال دون تمييز بين م 29رقم )

( على أنا يحظر على صــــــاحب العمم فصــــــم العاملة أو 33متى تماثلت أوضــــــاع أعماتم. ونصــــــت المادة )
 إنهاء عقد عمل ا بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.

 
 ت المستقحلية: ضمان إ تدامة التةجير:الترديات رالإجراءا - 183
 مواصلة متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمم الحكومة. - 
 مواصلة تفعيم دور لجان تكافؤ الفرا  ؤسسات القطاع العام والخاا.  - 
ظيف والترفيع مواصـــــــــــــــلة توعية أصـــــــــــــــحاب الأعمال بح ية اعتماد مبدأ تكافؤ الفرا عند التو  - 

 الخ.…  والتدريب
   

 العمالة الجافدة  -جي   
، بعـــد منـــاقشـــــــــــــــت ـــا للتقرير الثـــالـــث لمملكـــة البحرين، في ملاحظت ـــا الختـــاميـــة “اللجنـــة”دعـــت  - 184
(، إلى أن تت ذ ايع التدابير المناســبة للتعجيم في اعتماد مشــروع قانون العمم وكفالة أن يشــمم 40) رقم

ايع العمال المنزليين الم اجرين، وتعزيز ج ود الدولة لكفالة حصـــــــــــــــول الم اجرين العاملين في المنازل على 
لحصـــــــــــول على المســـــــــــاعدة القانونية، الحماية القانونية الكافية، وأن يكونوا مدركين لحقوق م وقدر م على ا
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بحنا لا يوجد ما يســـــــــــــــمى بالعمالة الم اجرة في مملكة البحرين، وإنما هناك عمالة  تكري مملكة الحرري 
 وافدة، ونشير في هذا الشحن إلى:

 2012( لســــــــــــــنة 36هلي رقم )( من قانون العمم في القطاع الأ2من المادة )“ ب”وفقاً للفقرة  - 
( 38( و )37( و )21( و )20( و )19( و )6صـــــــــــــوا علي ا في المواد )تســـــــــــــري الأحكام المن

( وفي البـابين الثـاني عشـــــــــــــــر 185( و )183( و )116( و )58( و )49( و )48( و )40) و
( عمال المنازل، ومن في حكم م وهم زراّع وحراّس المنازل 1 والثالث عشر من هذا القانون، على:
لأيـــــــ اا  ن يؤدون أعماتم لشـــــــ ص صـــــــاحب العمم أووالمربيات والســـــــائقون والطباخون الذي

 .وفروعا فعلًا وهم الزوج والزوجة وأصولا ( أفراد أسرة صاحب العمم الذين يعوتم2ذويا. 
ووفقـــاً للنص المشـــــــــــــــــار إليـــا أعلاه يتبين بـــحن قـــانون العمـــم في القطـــاع الأهلي لمملكـــة البحرين  - 

نازل ومن في حكم م ادود المواد المشار يسري ويطبق على عاملات الم 2012( لعام 36) رقم
( الفقرة )ب( التي وردت في الفقرة الســــــــــــابقة، وهي تعد من أهم الأحكام التي 2إلي ا في المادة )

تمس خدم المنازل في ا يتعلق بتحرير عقود العمم وإثبا ا وكفالة هذه العقود لحقوق خدم المنازل 
 الأجور والإجازات ومكافحة نهاية الخدمة. وغيرهم من الفئات المشمولة بالقانون ومن ا

كما وضـــــــــع قانون العمم في القطاع الأهلي المعمول با حالياً أنظمة وتدابير تتعلق بعاملات المنازل  - 185
في أهم موضوعين يتعلقان بعمل ن: الأول يتعلق بالمنازعة مع رب العمم، إذ أجاز القانون تن التقدم بطلب 

مية الاجتماعية لتسوية منازعا ن مع من يست دمونهــن بالطرق الودية، وإذا تعذرت يحق إلى وزارة العمم والتن
تا رفع النزاع إلى المحكمة الكري المدنية للفصـم فيا مع الإعفاء من الرسـوم في ايع مراحم التقاضـي، والثاني 

ا عقد العمم، أو الج ة التي يتعلق بإلزام صــــــــاحب العمم  صــــــــاريف إعادة عاملة المنزل إلى الج ة التي يحدده
هيا رل  تتل  رزاية العم  أبرم في ا أو الج ة التي قدمت من ا أو إلى بلدها الذي تنتمي إليا بجنســــــــــــــيت ا. 

 رالتنمية الاجتماعية أية شكجل م  عاملات المنازل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيتها 
فدات، والتي تعرب اللجنة عن قلق ا بشــــــــــحنها فيما يتعلق بشــــــــــروط عقود التوظيف للعاملات الوا - 186

كون أنــــا يتم تحــــديــــدهــــا من قبــــم أربــــاب الأعمــــال، فــــإنــــا لا بــــد من التــــحكيــــد على أن عقود التوظيف 
تتضـــــمن ا من يـــــروط( تتولاها الســـــفارات التي تتبع تا العاملات وليس أرباب الأعمال، وتحرا هذه  ) ا

 عقود العمم للعاملات اللاتي يتبعن تا. السفارات على ضمان أفضم الأجور والشروط في
وأما بشــــــحن توفير الحماية والدعم لعاملات المنازل الوافدات من العنف والتعســــــف والاســــــتغلال،  - 187

فلا بد من الإيــــــــــارة بحنهن من الفئات المشــــــــــمولة بالحماية في قانون العقوبات البحريني أســــــــــوة بحي عامم 
بالحماية ضــــــــمن نطاق الاســــــــتراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار لأغرا   عاملة ارينية، كما إنهن يتمتعن أو

الســـــ رة و/أو الاســـــتغلال الجنســـــي، التي  دف إلى ا اذ تدابير للعدالة الجنائية تقضـــــي  لاحقة المتاجرين 
 ومعاقبت م وحماية الضحايا وإعادة تحهيل م.

ن المســــــــــــــاعدات القانونية والفنية وهناك دور إيواء لضــــــــــــــحايا الاســــــــــــــتغلال والتعســــــــــــــف وتقدم ت - 188
إن اقتضـــــى الأمر ذلك، ووســـــائم الإبلاغ عن تلك الممارســـــات متاحة للجميع وتعطي للضـــــحية  والحماية

 اللازمة.  الضمانات
 قاضاة أرباب العمم ووكلاء التوظيف الذين يرتكبون أفعال عنف أو تعسف “ اللجنة”أوصت  - 189

أن قانون العقوبات يطال كم مرتكبي  رتكري مملكة الحرري أو اســـــتغلال واســـــتصـــــدار أحكام ضـــــدهم، 
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العنف في مجال العمم أو غيره فقد جرمت عدة مواد في قانون العقوبات أفعال العنف على حق الغير في 
من قانون العقوبات على أن:  302العمم واســـــــت دام العمال ســـــــ رة، على ســـــــبيم المثال، نصـــــــت المادة 

على ســــــــنتين من اســــــــتعمم القوة أو الت ديد أو الوســــــــائم غير المشــــــــروعة في  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد”
الاعتداء أو الشـــــــــــــــروع في الاعتداء على حق الغير في العمم أو على حقا في أن يســـــــــــــــت دم أو يمتنع عن 
اســــــــت دام أي يــــــــ ص. ويطبق حكم هذه المادة كذلك إذا اســــــــتعملت الوســــــــائم المشــــــــار إلي ا مع زوج 

 أولاده. وتعد من الوسائم غير المشروعة الأفعال الآتية:الش ص المقصود أو مع 
تتبع الشـــ ص المقصـــود بطريقة مســـتمرة في غدوه ورواحا أو الوقوف موقف الت ديد بالقرب من  - 

 منزلا أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنا أو يشتغم فيا.
 أو بحية طريقة أخري. منعا من مزاولة عملا بإخفاء أدواتا أو ملابسا أو أي ييء مما يستعملا - 
الغير بحية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم  حر ويعاقب بالعقوبات الســـــــــــــالف ذكرها من  - 

 “.المنصوا علي ا في هذه المادة
(، يعُاقب 198مع عدم الإخلال بححكام المادة )”( مكرراً على أن: 302كما نصـــــــــت المادة ) - 

في أي عمم من  ســــــــــ رةبالحبس وبالغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين كم من اســــــــــت دم عمالًا 
 الأعمال أو احتجز بغير مرر أجورهم كل ا أو بعض ا.

المعني بتنظيم  2012( لســـــــــــــنة 36هلي رقم )هذا بالإضـــــــــــــافة إلى أن قانون العمم في القطاع الأ - 
العمـــم في القطـــاع الخــاا نص على الـــة من العقوبــات عنـــد لــالفـــة أحكـــامــا، وقــد   تقــديم 

 الم الفين للمحاكمات الجنائية وصدرت أحكام ضدهم. 
 

 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير: - 190
وعية اقوق العمالة الوافدة، وكيفية اســت دام وســائم النفاذ للعدالة الاســتمرار في تنفيذ برامج الت - 

 للدفاع عن حقوق م.
 الاستمرار با اذ التدابير التي تعزز حقوق العمالة الوافدة والعاملات في المنازل.  - 
مواصــــلة العمم على التشــــبيك الإلكتروني بشــــحن إحصــــاءات العنف مع كافة الج ات والوزارات  - 

 “.تكاتف”على غرار المعنية 
  

 القرة  - ال  
( الدولة 41في ملاحظت ا الختامية رقم )“ اللجنة”بعد مناقشــــــــة التقرير الثالث للمملكة، دعت  - 191

إلى ا اذ التدابير المناســــــــــــــبة لكي تتمكن المرأة من الموافقة على إجراء عملية قيصــــــــــــــرية والعلاج الطبي دون 
في ذلك زوج ا، وفي هذا الشحن نعاود التحكيد على أنا لا يتوجب موافقة أو إذن من أي ي ص آخر  ا 

أخذ موافقة الزوج قبم خضـــــــــــــــوع الزوجة لأي عملية جراحية،  ا في ذلك العمليات القيصـــــــــــــــرية، والموافقة 
تكون قاصرة على المرأة نفس ا. كما أن لدي وزارة الصحة سياسة إجرائية واضحة بهذا الشحن و  تعميم ا 

 عاملين الصحيين ومنشورة على صفحت ا الإلكترونية الداخلية.على كافة ال
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أما بشــــــــــــحن ا اذ التدابير المناســــــــــــبة لضــــــــــــمان وصــــــــــــول العاملات الوافدات إلى الخدمات الطبية  - 192
عدم وجود ما يســـــــــمى بالعمالة الم اجرة في البحرين، وبحنا،  تكري مملكة الحرري الاســـــــــتعجالية المجانية، 
مشروع قانون الضمان الصحي، يناقف حالياً لدي السلطة التشريعية، وقد تضمن  وبكم الأحوال، يوجد

المشــروع العديد من الأحكام التي تكفم وصــول الأجانب إلى الخدمات الطبية الاســتعجالية المجانية، حيث 
 أنا تضمن إلزاماً على أصحاب الأعمال بإيراك عماتم الأجانب في خدمات الضمان الصحي الإلزامي.

( وفي حالات 321-323يــــــــــــراف الطبي المواد )يســــــــــــم، قانون العقوبات بالإج ا  تحت الا - 193
لددة، واللوائ، التي تنظم الم ن الطبية تســــــــم، بإمكانية إجراء الإج ا  عندما يكون ضــــــــرورياً من أجم 

 إنقاذ حياة المرأة. 
 

 الترديات رالإجراءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير: - 194
 العمم على متابعة إصدار قانون الضمان الصحي.  - 
الاســــــــــتمرار في تنفيذ الرامج والورش التوعوية الموج ة لأرباب العمم والعاملات والج ات المعنية  - 

 بشحن الحقوق الصحية للعمالة الوافدة  ا في م العاملات.
  

 الزراج رالعلاقات الأ رية -هاء  
البحرين الطوعية خلال مناقشــــــــة التقرير الســــــــابق، وبالقوانين والاتفاقيات تحكيداً لالتزامات مملكة  - 195

الدولية ذات الصــــــــــلة بالأســــــــــرة والمرأة، ومن أ  ا اتفاقية القضــــــــــاء على ايع أيــــــــــكال التمييز ضــــــــــد المرأة 
بشـــــــحن قانون الأســـــــرة،  2017( لســـــــنة 19، صـــــــادق ملك مملكة البحرين على القانون رقم )“الســـــــيداو”

من الجريدة الرسمية الصادر  3323يامم منظم للعلاقات الأسرية، و  نشره في ملحق العدد كقانون أسرة 
في يــــــــقا الأول،  2009، ليحم بذلك لم قانون أحكام الأســــــــرة الصــــــــادر في العام 2017يوليو  20في 

متضـمناً أحكاماً جامعة توحد المركز القانوني ل سـرة البحرينية، وتسـ م عملية التقاضـي، وتن ي التفاوت في 
حيث قامت  الأحكام الصــادرة في الدعاوي المتشــابهة. وقد صــدر القانون عر عدد من الخطوات الإجرائية،

الســــلطة التشــــريعية بوضــــع مســــودة المشــــروع الذي عر  على لجنة يــــرعية لتصــــة، ومن ثم   اعتماده عر 
 القنوات الدستورية المتمثلة في السلطة التشريعية، وبتصديق نهائي من قبم ملك مملكة البحرين. 

ة الإســلامية، وتنظم ( مادة تنطلق من أحكام الشــريع141) 2017ويتضــمن قانون الأســرة لعام  - 196
حياة الأســرة من الخطبة إلى الزواج، وتضــم مواد واضــحة عن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، فيما يتعلق 
بالنفقة والحضـــانة والولاية وإثبات النســـب، وفي حال الشـــقاق بشـــحن إنهاء الحياة الزوجية ودعاوي الطلاق، 

كما يتضـــــمن نصـــــوصـــــاً واضـــــحة تســـــم، بالطلاق وما يترتب علي ا من حقوق وواجبات بعد الانفصـــــال،  
 للضرر بكافة أنواعا وبإنهاء الحياة الزوجية بالخلع أو بفسخ عقد الزواج. 

وبإصــــــــــدار هذا القانون، تكون مملكة البحرين قد انضــــــــــمت إلى قائمة الدول التي تنظم الأحوال  - 197
حدد تحت مظلت ا حقوق وواجبات الشـــ صـــية في ليط الأســـرة ضـــمن قوانين تتي، حماية قانونية يـــاملة تت

كافة الأطراف، وتعمم أيضاً على ضمان صدور أحكام قضائية تتسم بالعدالة والإنصاف، وبشكم قائم 
 على حماية مصلحة كافة أفراد الأسرة الواحدة. 
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ومن بين أهم التعديلات التشـــــــــــــــريعية الإضـــــــــــــــافية التي قامت بها مملكة البحرين مؤخراً على هذا  - 198
( وقانون الســلطة القضــائية 2015( لســنة 23، تعديم قانون لكمة التمييز )المرســوم بقانون رقم )الصــعيد

الذي فت، باب الطعن بالتمييز بالأحكام الصـــــــــــــــادرة من المحاكم الشـــــــــــــــرعية  ا يضـــــــــــــــفي المزيد من الرقابة 
قاضــــــــين، وإتاحة فرا والشــــــــفافية على الإجراءات والأحكام القضــــــــائية، وبالتالي تعزيز المركز القانوني للمت

 إضافية لضمان حقوق م وسبم تحقيق العدالة.
وبناء على أمر ملك مملكة البحرين    صـيص مبنى مسـتقم للمحاكم الأسـرية، وبدء العمم فيا  - 199

، ليكون الساحة القضائية التي تضمن ل سرة البحرينية بيئة ملائمة، تحخذ في الاعتبار 2017منذ سبتمر 
يا الأســــرية، وتراعي ظروف ا وظروف أبنائ ا خلال فترة الخلافات الأســــرية، حيث يضــــم خصــــوصــــية القضــــا

المبنى تحت ســـــــقف واحد كافة الخدمات التي تقصـــــــدها المرأة، وأ  ا مكتب التوفيق الأســـــــري، وصـــــــندوق 
ة النفقة، والمحاكم الم تصــــــة بالنظر في المنازعات الأســــــرية، ولكمة التنفيذ الأســــــرية، ليســــــجم بذلك خطو 

 نوعية على صعيد تطوير العمم القضائي في البحرين.
وفيما يتعلق بححكام الإرص، فتنظما الشـــــــــــــــريعة الإســـــــــــــــلامية، إذ أنا ومن باب احترام المذاهب  - 200

والعقيدة، أضـــع المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين في موضـــوع الميراص بالنســـبة للمســـلمين إلى مذهب 
ما بالنســــــبة لغير المســــــلمين، فإن المحاكم المدنية تطبق أحكام ا اســـــب الشــــــ ص نفســــــا وليس لجنســــــا، أ

ديانت م، وبناءً على طلب م وفق قانون الدولة التي أضـــــــــــــــعون تا. كما كفم القانون البحريني للمرأة حق 
ســـــــــــــتقلال الذمة المالية للزوجة وانفصـــــــــــــاتا عن الذمة المالية للزوج، إالملكية في كافة صـــــــــــــورها، وكرس مبدأ 

يحق للزوج التصــرف بحمواتا أو الاســتفادة من ا أو اســتغلاتا إلا بإراد ا وموافقت ا، كما لا ةوز التنفيذ  لاف
 على أموال الزوجة اقتضاءً لديون مترتبة على الزوج.

عاماً أســـوة بالفتيان، فقد حدد قانون  18بالنســـبة للتوصـــية برفع الســـن الأدل لزواج الفتيات إلى  - 201
ــــــــــــــــــــ الأســــــرة ســــــ ( 1صــــــادرة  وجب القرار رقم )ســــــنة، كما أن لائحة المحذونين الشــــــرعيين ال 16ن الزواج بـ

( من ا لإجراء عقد الزواج وتوثيقا ألا تقم سن 12)المطبقة على المذهبين( تشترط في المادة ) 2016 لسنة
لمن هم دون الزوجين )الذكر والأنثى( عن ســــــــــت عشــــــــــرة ســــــــــنة وقت العقد. وذ ةز القانون إجراء الزواج 

الســـادســـة عشـــرة إلا بناءً على طلب من ذوي الشـــحن وبعد الحصـــول على إذن من لاكم الأســـرة الم تصــة 
بإجراء الزواج بعد التحقق من ملاءمة الزواج )ويعد ذلك متفقاً وقانون الطفم الصـــــــــــــــادر  وجب القانون 

ن ذ يتجاوز راني عشــــرة ( كحصــــم عام  4، والذي حدد ســــن الطفم في المادة )2012( لســــنة 37) رقم
ســــــنة ميلادية كاملة، واســــــتثنى من ذلك القوانين النافذة الخاصــــــة المنظّمة لمن هم دون هذا الســــــن(. وتجدر 

 ناص الرابعة والعشرين سنة.الإيارة أن الواقع العملي في البحرين يكشف أن متوسط سن الزواج لدي الا
ما الشـــــريعة الإســـــلامية وفقا للضـــــوابط والأحكام بحن تعدد الزوجات تحك تكري مملكة الحرري  - 202

الشـــــرعية المطبقة، وقد تعامم المشـــــرع البحريني مع هذه القاعدة الشـــــرعية في قانون الأســـــرة، فايـــــترط على 
الزوج أن يقر في وثيقة الزواج االتا الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليا أن يبين عدد الزوجات اللاتي في 

انون الأســـــــرة(، وبالتالي، فإن المرأة قبم أن تتزوج تكون على علم بوضـــــــع الرجم من ق 19عصـــــــمتا )مادة 
التي هي بالأصــــــــم  -فيما إذا كان متزوجاً أم لا، وهذا ما يســــــــاهم كثيراً في تراجع حالات تعدد الزوجات 

عقد الزواج  إذ أن المرأة تحجم غالباً عن الزواج في هذه الحالة. كما يحق للزوجة أن تشترط في وثيقة -قليلة 
حق ا في الطلاق من الزوج في حال زواجا بحخري، كما تا أن تشـــــــــــــــترط على الزوج عدم الزواج بحخري، 

 من قانون الأسرة(.  6ذا أخم بالشرط يكون تا الحق بفسخ العقد أو التطليق )مادة اف
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( من 16( و )15/4فيما يتعلق بالتوصـــــــــــــــية الخاصـــــــــــــــة بإعادة النظر في التحفظ على المادتين ) - 203
بتعديم بعا  2014( لســنة 70الاتفاقية بغية ســحب ا، فقد أقرت الســلطة التشــريعية المرســوم بقانون رقم )

تفاقية القضاء على ايع أيكال إبالموافقة على الانضمام إلى  2002( لسنة 5أحكام المرسوم بقانون رقم )
تفاقية بإضـــافة مادة جديدة إلى اردة على الإالتمييز ضـــد المرأة والمتضـــمن إعادة صـــياغة بعا التحفظات الو 

( 16( و )4) ( فقرة15( و )2إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد )”القانون تنص على الآتي: 
 “.تفاقية القضاء على ايع أيكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بححكام الشريعة الإسلاميةإمن 
 

 قحلية: ضمان ا تدامة التةجير:الترديات رالإجراءات المست - 204
 متابعة تنفيذ قانون الأسرة. - 
في تنفيذ الرامج التدريبية لكوادر الســــــــلطة القضــــــــائية وج ات إنفاذ القانون بشــــــــحن  ســــــــتمرارالإ - 

 أحكام قانون الأسرة.
 . العمم على تضمين التشريعات المتعلقة بقانون الأسرة والتوفيق الأسري في المناهج الأكاديمية - 
  

 النتاعي الاقتقا ية المترتحة على الةلاق  -رار  
يـــــــارة أولاً إلى أن حقوق بالنســـــــبة للآثار الاقتصـــــــادية المترتبة على الزواج والطلاق، لا بد من الإ - 205

عتر قانون الأســــــرة الم ر حق للمرأة انفصــــــام عراها، فقد االزوجة الاقتصــــــادية مصــــــانة خلال الزوجية وبعد 
(، وبحنا في حال ذ يتم قبضــا في الحال عند الزواج، فإنا يبقى ديناً في 31يــاءت )مادة  تتصــرف با كيف
ذا أحضـــــــرت يـــــــيئا منا ا(. كما أن الزوجة لا تلزم بشـــــــيء من ج از منزل الزوجية، ف33ذمة الزوج )مادة 

ســـــرة للمرأة أ( وتســـــترده في حال انت اء الزواج. وبعد الطلاق، حفظ قانون الأ - 36كان ملكاً تا )مادة 
حقوق ا الاقتصـــــــــــــــادية كاملة إذ تحتفظ المرأة بعد الطلاق بحمواتا وممتلكا ا التي كانت تملك ا قبم الزواج 

التي امتلكت ا أثناء الحياة الزوجية، وتا الحق بالنفقة بكافة أنواع ا، بالإضـــــــــــــــافة إلى حق ا بالســــــــــــــكن  أو
لم العة، التي يتم  وجب ا إنهاء الحياة الزوجية (. وفي حال ا92إلى  -88-53بحجرة المســـــــــــــــكن )المواد  أو
تفاق الزوجين بصـــــــــورة ودية، أو التي تتم بناءً على رغبة الزوجة فقط أمام القاضـــــــــي إذا رفا الزوج إنهاء اب

الحياة الزوجية تعنتاً منا وإضراراً بالمرأة، فإن ذلك يتم لقاء بدل مناسب عما نصا الزوج تدفعا المرأة بشرط 
(. وبكم الأحوال، لا يصـــــــ،  لي المرأة عن حضـــــــانة الأولاد أو نفقت م 95عن قيمة الم ر )مادة ألا يزيد 

أو أي حق من حقوق م مقابم الخلع، وإن   رغم ذلك الاتفاق على ذلك بطم الشــــــــــــــرط وصــــــــــــــ، الخلع 
وتتقدم على (. كما لا بد من الإيـــــــــــــــارة إلى أن الحقوق المالية للزوجة والمطلقة تعد ديوناً ممتازة 96 )مادة

 غيرها من الديون أثناء تنفيذ الأحكام. 
بتعديم بعا أحكام قانون الإجراءات أمام  2015( لســــــــنة 22صــــــــدور المرســــــــوم بقانون رقم ) - 206

وقرار وزير العدل والشــــئون الإســــلامية  -1986( لســــنة 26لاكم الأســــرة الصــــادر بالمرســــوم بقانون رقم )
والذي تضــمن إلزامية إحالة  -تشــكيم مكتب التوفيق الأســري بشــحن  2015( لســنة 84والأوقاف رقم )

المنازعات الأســـرية لمكتب التوفيق الأســـري قبم عرضـــ ا على لاكم الأســـرة، مما فســـ، المجال أمام المرأة من 
الوصـــول إلى تســـوية ودية للنزاع مع الزوج عن طريق الاتفاق على المســـائم الاقتصـــادية وغيرها أو عن طريق 

 ستقرار الأسري.ع بالصل، مما ساهم في دعم الإإنهاء النزا 
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أما بالنســــبة لاعتماد تدابير تشــــريعية لتدارك الآثار غير المواتية التي يحتمم أن تترتب على القواعد  - 207
القائمة لتوزيع الممتلكات وإســـــــــناد الملكية، نوضـــــــــ، بحن الذمة المالية للزوجين مســـــــــتقلة، ومن ثم فلا توجد 

توزيع الممتلكــات بين الزوجين إذ يحتفظ كــم من مــا  متلكــاتــا، ولا ةوز للزوج حــاجــة لتشـــــــــــــــريع خــاا ب
عتداء على أملاك الزوجة، فضــــــــلاً عن أنا واســــــــتناداً لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية البحريني، الإ

ن تقــديم دليــم كتــابي تعتر العلاقــة الزوجيــة مــانعــاً معنويــاً من موانع الإثبــات بــالكتــابــة، ممــا يعفي الزوجــة م
لإثبات أي دين من الديون المدنية اقا، الأمر الذي يس م إثبات الديون المترتبة للزوجة على الزوج خلال 

 الحياة الزوجية بحي طريقة من طرق الإثبات الأخري  ا في ا الش ادة والقرائن.
الشريعة الإسلامية، حيث لا يحن كما أنا لما كانت الذمة المالية للزوجين مستقلة طبقاً لأحكام  - 208

للزوج بثروة زوجتا أو بدخل ا، فقد جاء التعديم على قانون الكشـــــــــــف عن الذمة المالية  وجب المرســـــــــــوم 
فصــــاح بالذمة المالية على الم اطبين بححكاما وأولادهم ، والذي قصــــر الا2016( لســــنة 19بقانون رقم )

 القصر دون زوجا م. 
 

 ءات المستقحلية: ضمان ا تدامة التةجير:الترديات رالإجرا - 209
مواصــــــــلة تطوير عمم مكتب التوفيق الأســــــــري، واســــــــتثمار مكاتب الإريــــــــاد الأســــــــري بالمراكز  - 

 الاجتماعية التابعة لوزارة العمم والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات التوفيق الأسري.
 ستقرار الأسري. أن تساهم في تحقيق الإمتابعة رصد وتعديم القوانين والتشريعات التي من يحنها  - 
  

 المؤ سة الجطنية لرقجق الإنسان -زا   
 ضــع لرقابة  نســان تا اســتقلالية تامة، ولان المؤســســة الوطنية لحقوق الإاتوضــ، مملكة البحرين ب - 210

، نوضــــــ، بحنا لتوفير المزيد من الضــــــمانات “اللجنة”ية ج ة أو مؤســــــســــــة أخري، وفيما يتعلق  ا ذكرتا ا
 2014( لســـنة 26القانونية والاســـتقلالية التامة للمؤســـســـة الوطنية لحقوق الإنســـان، صـــدر القانون رقم )
الرسمية، والذي منح ا  بإنشـــاء المؤســـســـة الوطنية لحقوق الإنســـان، ودخم حيّز النفاذ بعد نشـــره في الجريدة

ختصـــــاصـــــات والصـــــلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس المتعلقة  ركز المؤســـــســـــات أيضـــــا مزيدًا من الإ
الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنســــــان. وللمزيد من التفاصــــــيم )انظر نص القانون المذكور في ملحق العدد 

، راجع الموقع الإلكتروني تيئة التشـــــريع 2014أغســـــطس  7( من الجريدة الرسمية الصـــــادر في 3168رقم )
(، علماً بحن المؤســــــــــســــــــــة  تص برصــــــــــد حالات انت اكات www.legalaffairs.gov.bhوالإفتاء القانوني: 

ات التي نتباه الج ات الم تصـــــــة إلي ا مع تقديم المقترحاحقوق الإنســـــــان، وإجراء التقصـــــــي اللازم، وتوجيا 
تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضـــــــــــــــع حد تذه الحالات، وكذلك  تص بتلقي الشـــــــــــــــكاوي المتعلقة اقوق 

حالتا من ا إلى ج ات الاختصاا مع متابعت ا إالإنسان ودراست ا والبحث في ا وإحالة ما تري المؤسسة 
م على ا اذها، أو المعاونة في تباع ومســـاعد بشـــكم فعال، أو تبصـــير ذوي الشـــحن بالإجراءات الواجبة الإ

 تسويت ا مع الج ات المعنية.
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 الخاتمة - ابعاً  
يؤكد التقرير الرابع لمملكة البحرين على حرا المملكة بالوفاء بالتزاما ا المنصـــــــــــــــوا علي ا في  - 211

دم المرأة، اتفاقية القضـــــاء على ايع أيـــــكال التمييز ضـــــد المرأة، المرتكزة على إرادة ســـــياســـــية مســـــاندة لتق
وآليات وبرامج وطنية اقتصادية واجتماعية تقيس التقدم المحرز، والعديد من الإجراءات التشريعية، التي نجد 
نتائج ا متجســـــدة على الواقع الفعلي الذي تعيشـــــا المرأة البحرينية. ولا يـــــك أن الحوار البنّاء المســـــتمر مع 

كم إطاراً مرجعياً هاماً للبناء على ما تحقق من لجنة القضـــــــــاء على ايع أيـــــــــكال التمييز ضـــــــــد المرأة يشـــــــــ
 إنجازات ومواصلة العمم على مواج ة أية تحديات.

 


